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بعد فشل النظام الاشتراكي القائم على سیطرة الدولة على الحقل الاقتصادي ، بدأت 
ملامح بعض الإصلاحات في أواخر الثمانینات، و تماشیا مع التحولات الجدیدة التي تظهر

انتهجتها الجزائر لا یمكن ان تنجح هذه السیاسة الاقتصادیة الا بارتباطها ومسایرتها لمبدا 
المنافسة الحرة، الذي لا ینفصل عن السوق الحرة التي تعتمد على حریة الأسعار، مما دفع 

37-75رقمالذي الغى القانون1المتعلق بالأسعار12- 89رقم صدار القانونالمشرع الى ا
المتعلق بالأسعار، و تماشیا مع السیاسة الاقتصادیة الجدیدة التي اتبعتها الجزائر ، و التحدیات 
التي تواجها امام الشركات الكبرى و المتعددة الجنسیات منها ، بدأت الجزائر كغیرها من الدول 

الدول المتقدمة، وذلك بسن تشریعات وقوانین محفزة و مشجعة للاستثمار استجابة بمسایرة 
هو قانون الا و الجزائر،مما أدى الى بروز فرع جدید من فروع القانون في .للواقع المفروض

یعتبر كأول قانون الجزائري بالمنافسة الذيالمتعلق 062-95رقم وبناء على الأمر المنافسة،
المتعلق 12-89قانون رقم ألغيدوالیب النشاط الاقتصادي والذي بدوره مع تحریكتزامن 

بالأسعار حیث نظم هذا الأمر أحكام المنافسة وحدد مبادئها وأكد على شفافیة الممارسات 
.ذلكالتجاریة ونزاهتها ورتب عقوبات على مخالفة كل 

لاقتصاد الحر من خلال للجزائر في تبني االتوجه العام1996سنةدستور أكدكما 
.التي كرست مبدا حریة التجارة والصناعة والتي تمارس في إطار قانون37نص المادة 

لذي فرض ، الأمر اتحقیقها لم تتجسد في ارض الواقعغیر أن النتائج التي كان یرجى
نقلة في أحدثهو النص الذي ، و 033-03رقمالأمر، ثم صدر 06-95حتمیة إلغاء الأمر 

، بان خفف من حدة قمعها وتحولت الصیغة وني للممارسات المنافیة للمنافسةالتأطیر القان

سنة الصادر29، الجریدة الرسمیة عدد المتعلق بالأسعار05/07/1989، المؤرخ في 12- 89القانون رقم - 1
)ملغى.(1989

)ملغى.(1995لسنة 09، الجریدة الرسمیة عدد المتعلق بالمنافسة25/01/1995، المؤرخ في 06-95رقم الأمر-2
، المعدل و 2003لسنة 29، المتعلق بقانون المنافسة، الجریدة الرسمیة عدد 19/07/2003،المؤرخ في 03- 03امر رقم - 3

، المعدل و 2008یولیو 2، الصادرة في 36دة الرسمیة عدد ، الجری2008یونیو 25، المؤرخ في 12- 08المتمم بالقانون رقم 
.المتمم
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، والوصول مشرع الجزائري لضمان فعالیة أكبرالقانونیة من المنع إلى الحظر، في محاولة من ال
.إلى ما لم یتحقق في ظل سابقیه من التشریعات

المتعلق 06-95فقد استمر العمل بالأمر رقم  أما بالنسبة للممارسات التجاریة،
، أین صدر 2004إلى غایة سنة 03-03من الأمر رقم  73بالمنافسة عملا بأحكام المادة 

، والذي صدر لسن قواعد ومبادئ شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة 021- 04القانون رقم  
ستهلكین ، وكذا حمایة المستهلك وإعلامه التي تقوم بین الأعوان الاقتصادیین ، وبین هؤلاء والم

مادة موزعة على خمسة فصول، بحث المشرع من خلالها التكامل بین نص 67من خلال 
هذا 02-04والقانون رقم  052-10الذي تم تعدیله بموجب قانون رقم 03-03الأمر رقم 

والذي وسع بموجبه من نطاق تطبیق ، 06-10الأخیر الذي عرف تعدیلا بموجب القانون 
القانون وتممه بإجراءات فرضتها الممارسة والواقع ولتدعیم المسار التشریعي في هذا المجال 

.06-13رقمالمعدل والمتمم بموجب القانون 08-04صدر القانون رقم 

الجدیدة المتعلق بالمنافسة العدید من المفاهیم03-03تبنى المشرع من خلال الأمر رقم 
التي تتماشى واقتصاد السوق، حیث أضفى صفة مؤسسة على طرف یمارس نشاطا اقتصادیا 

، یمارس بصفة دائمة )معنویاسواء كان طبیعیا أو أي(بغض النظر عن طبیعته القانونیة، 
طلح عون اقتصادي في نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات، في حین نجد انه احتفظ بمص

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة والذي استقاه من الأمر 02-04قانون رقم  
.06-95رقم 

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، الجریدة الرسمیة 23/06/2004، المؤرخ في 02-04قانون رقم -1
الجریدة 15/08/2010، المؤرخ في 06- 10المعدل و المتمم بموجب القانون 2004جوان 27، الصادرة في 41عدد 

.18/08/2010الصادرة في 46الرسمیة رقم 
المتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة عدد 03- 03، المعدل و المتمم للأمر 15/08/2010، المؤرخ في 05-10قانون رقم - 2

.18/08/2010الصادرة في 46
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ومن تم نجد انه لیس مهما الطبیعة القانونیة للطرف الذي یمارس النشاط الاقتصادي، 
وإنما المهم أن یمارس نشاطا یحتل بموجبه مركزا على مستوى السوق، هذا الأخیر عرفه 

كل سوق للسلع أو الخدمات المعنیة :بأنه03-03من الأمر رقم 3في صلب المادة المشرع 
، لا سیما ة أو تعویضیةبممارسات مقیدة للمنافسة وكذلك تلك التي یعتبرها المستهلك مماثل

بسبب ممیزاتها وأسعارها والاستعمال الذي خصصت له والمنطقة الجغرافیة التي تعرض 
".الخدمات المعنیة المؤسسات فیها السلع أو 

وعلى هذا السیاق حظر المشرع الممارسات الماسة بالممارسة الحرة لاسیما البیع  بالخسارة 
و هو البیع بسعر منخفض لا یضمن تكالیف الإنتاج 03-03من الامر رقم 12حسب المادة 

البیع و التمویل و التسویق ، و أضاف المشرع مصطلح تعسفیا ذلك لان كل عرض او ممارسة
بالخسارة التي لا تؤدي الى ابعاد مؤسسة أخرى او عرقلة احد منتوجاتها من الدخول الى السوق 
لا تعد ممارسة مقیدة للمنافسة الحرة و لا یمكن حظرها و لتمییز هذه الممارسة عما یشتبه بها 

لعقود من الممارسات الأخرى ، كما اقتصر الحظر في مجاله القانوني على عقود البیع دون ا
الأخرى كما اقتصر على تعامل المؤسسة مع المستهلكین و لم یشیر الى تعامل الاعوان 

الاقتصادین فیما بینهم لكنه یحرص على تحدید طبیعة الضرر الذي یلحق بالمؤسسة الواقعة 
ضحیة لها و ذلك كضمانة ، لأنه لا یمكن ان یشكل النص ضغطا على المؤسسات اذ من 

اقتصادیة ان تجد المؤسسات میدانا خصبا تتنافس فیه و بیئة قانونیة شان التمتع بفعالیة
مساعدة على التفاعل ،وكذلك لخطورة الممارسة على المستهلكین و ما تعود به من نتائج 

.وخیمة 

تدخل  الممارسات المقیدة للمنافسة الحرة ضمن اطار اختصاص مجلس المنافسة ، اذ 
بالخسارة سواء عن طریق الاخطار او من تلقاء نفسه ، مرورا یهتم بالنظر في قضایا البیع

بإجراءات بعد قبول الاخطار ، ثم اللجوء الى التحقیق من قبل الاعوان و الموظفین المؤهلین 
للقیام به ، و یكون التحقیق اولي و حضوري ، كما ینظم مجلس المنافسة جلسات للنظر في 
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لمس انه هیئة شبه قضائیة كذلك في ما یخص اصدار قضایا البیع بالخسارة تعسفیا و هنا ن
العقوبات التي تكون وقائیة او مالیة حیث لا یمكن و باي شكل من الاشكال ان تكون عقوبات 

.مشرع اللجوء الى القضاء العاديسالبة للحریة ، كما أجاز ال

: هذا ما دفعنا الى طرح الاشكال الاتي

في ظل قانوني المنافسة البیع بالخسارة تعسفیا في التشریع الجزائري لاسیما ما هي ممارسة 
كیف عالج المشرع الجزائري هذه الممارسة التجاریة و القواعد المطبقة على الممارسات و 
السوق؟لماسة بالمنافسة الحرة في ا

لیل النصوص ولدراسة هذا الموضوع اتبعنا المنهج الوصفي و التحلیلي من خلال استقراء و تح
المحدد 02-04المتعلق بالمنافسة و القانون رقم 03-03القانونیة لاسیما الواردة في الامر رقم 

، إضافة الى دراسة اراء الفقهاء في الموضوع و ذلك لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریةل
قمنا بتقسیم بحثنا الى فصلین ، وفق خطة تتضمن اهم النقاط التي تثري الموضوع حیث 

البیع بالخسارة كممارسة مقیدة الحرة حاولنا من خلال هذا الفصل إزالةتضمن ) الفصل الأول(
عدة جوانب لاسیما القانونیة منالغموض عن هذه الممارسة من خلال تحدید مفهومها وذلك 

فتطرقنا من خلاله الى مبدا ) المبحث الثاني(، اما )المبحث الأول (منها وهذا ما تناولناه في 
كیفیة معالجة المشرع ضمنت) اما الفصل الثاني(حریة الأسعار و ممارسة البیع بالخسارة ، 

المبحث (لهذه الممارسة المقیدة للمنافسة الحرة ، حیث قسمنا هذا الفصل الى مبحثین تناولنا في 
) المبحث الثاني(اما ) فسة مجلس المنا(تحریك المتابعة الإداریة و السیر فیها ) الأول 

.لاختصاص القضاء في الفصل في نزاعات البیع بالخسارة تعسفیا 

من الأسباب المهمة لاختیارنا لموضوع حظر البیع بالخسارة تعسفیا في ظل التشریع الجزائري 
السوقكذلك الانتشار الواسع لهذه الممارسة في ،"حریة المنافسة"لمبدأهو نشر الوعي الثقافي 

هذا الموضوع فرض نفسه مؤخرا بقوة تماشیا مع مبادئ اقتصاد السوق لاسیما مبدأ حریة كذلك 
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الانتشار الواسع لهذه النوع من الممارسات المنافیة للمنافسة الحرة وأثرها ناهیك عن المنافسة 
جاء اختیارنا بحكم كما ) دوافع موضوعیة(والمستهلك خاصةعلى الاقتصاد الوطني عموما 

الشعور بأهمیة الموضوع كذلك ) قانون الأعمال(ضوع مع اختصاصنا وتوافق المو تناسب
الرغبة في التعرف بكل ما یتعلق بالبیع بالخسارة ة مع التطورات التي تشهدها السوق مع خاص

دوافع (.تعسفیا خاصة مع سبق اعداد بحث في هذا الموضوع في مقیاس قانون المنافسة 
انجاز بحثنا المتمثل في حظر البیع بالخسارة تعسفیا و جدنا من خلال ،) شخصیة و ذاتیة 

.صعوبات في الحصول على المراجع



الفصل الأول
البیع بالخسارة 
كممارسة مقیدة 
للمنافسة الحرة
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تهدف الدولة من خلال تكریس مبدأ المنافسة الحرة، لدفع المؤسسات الى العطاء وتقدیم 
الأفضل من مواد وخدمات متنوعة بأحسن جودة وأسعار مناسبة، ومن أجل تفادي الفوضى التي 

مبدأ حریة المنافسة، كان لابد من ضبط القواعد التي یتم وفقها إقرارقد تعم الأسواق نتیجة 
.بعض الممارسات خاصة تلك المتعلقة بالبیع والشراء باعتبارها حركة تتم داخل السوق

،الذي یقوم أساسا على مبدأ الحریة التجاریة والصناعیة 95/06حیث صدر الأمر رقم 
من القواعد بمجموعةالمحدد 03/03الأمر رقم بموجبؤهإلغاوكذا شفافیة الأسعار، والذي یتم 

التي تضبط شروط البیع خاصة بما یخص الأسعار، وذلك من أجل ضمان المنافسة الحرة 
من الفصل الثاني من الباب الثاني في 12والمشروعة وقد یتبعها المشرع في صلب المادة 

أسعار بیع منخفضة یحظر عرض الأسعار أو ممارسة " 1:نص فیهالذي 03-03الأمر رقم 
كانت هذه العروض إذوالتحویل والتسویق، الإنتاجبشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكالیف 
إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من إلىأو الممارسات تهدف أو یمكن ان تؤدي 

"السوق إلىالدخول 

: من خلال نص المادة سالفة الذكر نجد ان الحظر یقتصر على ما یلي

اقتصاره على عقود البیع.
اقتصاره على تعامل المؤسسة مع المستهلكین.
 نالاقتصادییاقتصاره على الهدف من الممارسة الرامي الى أبعاد وعرقلة أحد المتعاملین

لبیع مفهوم اولذا قسمنا فصلنا هذا إلى مبحثین، بحث تناولنا، السوقإلىمن الدخول 
ومبدأ حریة الأسعار وممارسة البیع بالخسارة تعسفیا )المبحث الأول. (بالخسارة تعسفیا

).المبحث الثاني(

مذكرة لنیل شهادة ماستر تخصص ،البیوع المحظورة في قانوني المنافسة و الممارسات التجاریة،لعربي بوعلام،غالم یاسین1
.24ص 2014-2015،جامعة خمیس ملیانة،كلیة الحقوق،أعمالإدارة



بالخسارة كممارسة مقیدة للمنافسة الحرةعالبی:الأولالفصل 

~ 8 ~

.لبیع بالخسارة تعسفیاماهیة ا: المبحث الأول

هذه الممارسة المنافیة للمنافسة الحرة كعمل تعسفي ناجم عن تخفیض المشرع حظر
بموجبمن السوق، ونص نالاقتصادییأسعار المنتوجات بشكل تعسفي لإبعاد المتعاملین 

حریة المنافسة على بخلالللإوذلك نتیجة على هذا الحظر،03- 03رقم الأمرمن 12المادة 
مطلب (مستوى السوق وسنتطرق من خلال دراستنا لهذه الممارسة من خلال تحدید مفهومها 

ما یمیزها عن الممارسات المشابهة لها إلىجانب النظر إلى) مطلب ثاني(وعناصرها ) أول
).ثمطلب ثال(

.البیع بالخسارة تعسفیامفهوم : المطلب الأول

الى جانب الممارسات الأخرى المحظورة حظر المشرع الجزائري البیع بالخسارة تعسفیا، 
فرع (علینا تعریفها السوق، یتعینبموجب قانون المنافسة لمساسها المباشر بالمنافسة الحرة في 

). فرع ثاني( كذلك التطرق الى اطراف هذه الممارسة ) اول

.تعسفیاتعریف البیع بالخسارة :الأولالفرع 

ه في السوق لقانون حیث یخضع تقریر المنافسة،ركز المشرع الجزائري على السعر في قانون 
تعتبر ممارسة البیع بالخسارة تعسفیا محظورة بموجب قانون المنافسة، حیث العرض و الطلب

بالإضافة الى التعریف الاصطلاحي ) اولا(من الضروري التطرق الى تعریفها التشریعي لذا
).ثانیا(
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التعریف التشریعي :اولا

، نص 121-89رقمالبیع بالخسارة في ظل القانونممارسةعرف المشرع الجزائري 
لا یمكن أن تكون أسعار المنتوج في جمیع الأطوار أقل من سعر " 10المشرع في المادة 

إلىكان یرمي إذامنافس أو ةإلىالإساءإلىالتكلفة أو سعر الشراء الفعلي إذا أدى ذلك 
، من الملاحظ "تحویلات غیر شرعیة للقیمة بین المؤسسات لتحقیق الأعباء الجبائیةتحقیق

الة الإساءة ،اختلف الأمر نوعا ما بصدور الأمر رقم المادة لم تمنع الممارسة إلا في حنا
یمنع على كل عون اقتصادي بیع سلعة " تنص على 10نص المادة إلى،بالنظر 95-062

كانت هذه الممارسة قد حازت عن قواعد المنافسة أو یمكن إذاأقل من سعر التكلفة الحقیقي 
ة البیع بالخسارة ، بعد ذلك قام بإلغاء حیث اتجه المشرع الجزائري إلى منع ممارس"أن تحدمنها

یحظر عرض " منه على 12،بحیث تنص المادة 033-03رقمهذا القانون و استبدله بالأمر
و الإنتاجبتكالیف الأسعار أو ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة

إلىكانت هذه العروض و الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إذاالتحویل و التسویق ، 
یبطل " 13وحسب المادة " السوقإلىأبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول 

-04أما فیما یخص القانون رقم ، "كل التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بهذه الممارسة
بیع سلعة بسعر إعادةیمنع " نص على ما یليالتي ت19حیث وفقا لمقتضیات المادة ،02

بما ان ، من خلال هذه المادة المنع یتعلق بالتجار فقط 4" أدنى من سعر التكلفة الحقیقي
، على عكس المنافسة المنع یشمل الكل من اقتناء السلعة " إعادة البیع"المشرع استخدم عبارة 

.الى غایة وصولها الى المستهلك 

.سالف الذكر، 12ـ89القانون رقم 1
.سالف الذكر 06-95الأمر رقم -2
.سالف الذكر03-03الأمر رقم -3
.سالف الذكر 02-04م القانون رق- 4
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مصطلح البیع ذكرنستنتج من النصوص التشریعیة التي توسع فیها المشرع الجزائري في 
:بالخسارة

البیع بسعر أقل من سعر التكلفة الحقیقي.
عرض أسعار أو ممارسة بیع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین.
البیع بالخسارة یجب أن یكون تعسفیا.
1.البیع بالتخفیض ممارسة مشروعة قانونا

.التعریف الاصطلاحي:ثاثال

یخضع تحدید الأسعار في السوق لمبدأ العرض والطلب، وتعتبر ممارسة البیع بالخسارة
یمكننا ،03/03رقم الأمرمن 12مقتضیات المادة حسبالمنافسة أمر محظور بموجب قانون 

هي كل فعل قام به عون اقتصادي خاصة الموزعین " لهذه الممارسة الآتيوضع التعریف 
سواء بصفة منفردة أو جماعیة ینص على عنصر السعر، اذ یقوم بالتعامل بأسعار , الكبار

هو أیضا نتائج الخسارة من خلال البیع بأقل من سعر 2"تتحدى كل منافسة تجعله تتحمل
هو التكالیف المدفوعة لإنتاج أو تقدیم سلعة أو خدمة معینة ویقصد بالتكالیف (التكلفة الحقیقي 

تكالیف نقلها أو إلیهایف الثابتة والمتغیرة لإخراج السلعة في صورتها النهائیة مضافا هنا التكال
).آخرهإلىعنها وتسویقها الإعلان

حیث یخص الحظر القانوني المنتوجات التي یتم بیعها بسعر أقل من سعر التكلفة 
و التحویل و الإنتاجأن استعمال السعر المنخفض مقارنة بتكالیف إلىالإشارةالحقیقي، مع 

أن المشرع إلىالإشارةمع من السوقالآخرینالمتعاملین إزاحةوالقصد منها یكون التسویق

حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة للمستهلكین وفقا لقانون المنافسة ،لعور بدرة1
.360ص، بدون سنة النشر، العدد العاشر،مجلة الفكر،الجزائري

2013اعة و النشر و التوزیع، الجزائر، تیروسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار ھومة للطب2
.231ص
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تحدید إشكالیةالجزائري اعتمد بدل سعر الشراء الحقیقي، سعر التكلفة الحقیقي مما یطرح 
كان الشراء یظهر من تفحص الفواتیر التي یسلمها البائع ، فان سعر التكلفة لافإذاالسعر، 

هیكل الأسعار وتحدیده، الشيء الذي یزید في تعقید عملیة إلىبالرجوع إلایمكن التحقیق منه 
هذه إن، حیث نجد 1لأن الانجاز في مثل هذه العملیة لیس بالأمر الهینالإثباتالبحث عن 

رض میعادها في المراكز الكبرى للتوزیع، أین تعرض بعض السلع والمنتوجات الممارسة تجد أ
للبیع بأسعار زهیدة أو أنها تباع بخسارة لكن في نفس الوقت تعرض سلع أخرى بأسعار معقولة، 

شراء أكثر، فقد ذهب بعض إلىالزبائن یغرون مما یدفعهم إذفالعملیة الأولى تكون بمثابة فخ، 
عبارة تدل على هذا النوع من الممارسات والتي یعبر عنها إیجادإلىختصین الفقهاء وكذا الم

2.الأرباحبجزیرة من الخسائر في محیط من 

فعملیة البیع بالخسارة تبدو في أول وهلة أنها ممارسة تجاریة غیر عقلانیة لولا أنها ترمي 
إلىحسن استعمالها إذاتحقیق أهداف معینة، حیث یمكن اعتبارها وسیلة اشهاریة تؤدي إلى

یشكل ممارسة یشكل طریقة بقدرما،ومادام الأمر كذلك فان البیع بالخسارة لا3ارتفاع المبیعات
إلىذلك والرجوع بعدعلى السوق ءللاستیلاالهدف منها إزاحة المتنافسین للمنافسة،مفیدة 

.السعر العادي،إن لم یكن أكثر ارتفاعا وهو الهدف الحقیقي المقصود من الممارسة

.تعسفیاأطراف ممارسة البیع بالخسارة :الثانيالفرع 

، وكذلك المؤسسات من الممارسات ن قانون المنافسة هي حمایة السوقالغایة الأساسیة م
، لذلك اشترط المشرع ان تصدر الممارسة من مؤسسة ، وبما ان ممارسة حرةالمنافیة للمنافسة ال

.75غالم یاسین، لعربي بوعلام، المرجع السابق، ص1
.77ص،نفس المرجع2
دار بغداد للطباعة و النشر ، 02-04والقانون 03-03التجاریة وفقا للأمر والممارسات قانون المنافسة ، كتو محمد الشریف3

.51ص2010، و التوزیع
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و المستهلك ) أولا(المتمثلة في البائع البیع بالخسارة هي عقد بیع فلابد من وجود اطراف 
).ثانیا(

.تعسفیاالبائع كطرف في ممارسة البیع بالخسارة : أولا

03-03مر رقم الأمن 03المادة يالجزائري ففها المشرع رً المؤسسة التي عوهو البائع
كل شخص طبیعي أو أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطا " المتعلق بالمنافسة بأنها 

، مع الأخذ بعین الاعتبار أن المشرع الجزائري قد عدل المادة "أو التوزیع أو الخدماتالإنتاج
یزید من نشاطات ماهو و في النشاطات التي تحدد مجال تطبیق قانون المنافسة ووسع02

.كان جدیرا به أن یعدل تعریف المؤسسةوبالتالي المؤسسات 

.المستهلك كطرف في ممارسة البیع بالخسارة تعسفیا: ثانیا

:نجد المشرع الجزائري قد عرف المستهلك كمایليي،المشتر وهوالمستهلك

شخص طبیعي أو عرفه بأنه كل04/02من القانون رقم 02الفقرة 02بموجب المادة -1
1.معنوي یقتنى سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني

كل شخص " لك بأنه عرف المسته032-09من القانون 01الفقرة 03مالمادة رقبموجب -2
من أجل يللاستعمال النهائیقتنى بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة ي طبیعي أو معنو 

".تلبیة حاجته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص أو حیوان متكفل به

.السالف الذكر 04-02القانون رقم 1
، 15، یتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ، الجریدة الرسمیة عدد 2009فبرایر 25مؤرخ في ، ال03- 09رقم القانون2

.2009مارس 08الصادرة في 



بالخسارة كممارسة مقیدة للمنافسة الحرةعالبی:الأولالفصل 

~ 13 ~

.عناصر التعسف في عرض أو ممارسة البیع بالخسارة: المطلب الثاني

یمكن أن نستنتج عناصر 03-03من الأمر رقم 12انطلاقا من تحلیل نص المادة 
وتتم بسعر جد ) أولفرع (تكون الممارسة في شكل عقد بیع إنهذه الممارسة، یستوجب 

مع شرط إبرام عقد البیع مع المستهلك ) فرع ثاني(منخفض مقارنة مع سعر التكلفة الحقیقي 
).فرع رابع (مع ترتیب الممارسة أضرار و إساءة للمؤسسة المنافسة ) فرع ثالث(

.الممارسة في صورة عقد بیعظهور:الأولالفرع 

یحظر عرض الأسعار أو ممارسة " على 03-03من الامر 12نص المشرع في المادة 
هي الفقرة التي حصر فیها المشرع الجزائري نطاق حظر التعسف في ممارسة ..."أسعار البیع 

:ممارستینوالتي أو عرض أسعار بیع بالخسارة 

1.حظر عرض أسعار بیع منخفضة للمستهلكین-

.منخفضة بالنسبة للمستهلكینحظر ممارسة أسعار بیع -

عقد البیع بإیجاز لأنه محور الممارسة، حیث عرف إلىوقبل الخوض في كلاهما نشیر 
عقد یلتزم بمقتضاه البائع بأن ینقل للمشتري ملكیة الشيء" المشرع الجزائري عقد البیع بأنه 

.2"حق مالیا أخر في مقابل ثمن نقديأو

أن یكون نقل الحق في مقابل إلىالطرفین إرادةعنى اتجاه ضة بمر فعقد البیع من عقود المعا
سعر أو ثمن یلتزم به المشتري والذي من شروطه أن یكون جدیا لا صوریا، ولا ناقصا ولا 

.رخیصا

.365ص، مرجع سابق،لعور بدرة1
، الجریدة الرسمیة عدد القانون المدني الجزائريالمتضمن1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 351المادة 2

.، المعدل والمتمم1975سبتمبر 30، الصادر في 78
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.السعرانخفاض : الفرع الثاني

،والنزیهةالأصل أن السعر في قانون المنافسة یحدد بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة 
به وكذا على أساس والتنظیم المعمولوتتم ممارسة حریة الأسعار في ظل احترام أحكام التشریع 

:یليتلك المتعلقة بما والشفافیة لاسیماصاف نقواعد الإ

.لبیعها على حالهاواستراد السلعوالتوزیع وتأدیة الخدمات الإنتاجتركیبة الأسعار لنشاطات -
.الخدماتوتوزیعها وتأدیةسلع الإنتاجهوامش الربح فیما یخص -
1.شفافیة الممارسات التجاریة-

في عرض ن هذا المبدأ شكل ممارسة غیر شرعیة من شانها التعسمجاء تحدید السعر فإذا
هو مقیاس التعسف ومقیاس التخفیض للأسعار عند المشرع بالخسارة، فماأو ممارسة البیع 

الجزائري؟

نجد أن المشرع الجزائري تبنى معیار 03/03رقم الأمرمن 12باستقراء نص المادة 
، فكل الأسعار التي تعرض أو تمارس يكهامش مرجعوالتحویل والتسویق الإنتاجفسعر تكالی

.والتحویل والتسویق،هي ممارسة تعسفیة مقیدة للمنافسةالإنتاجوهي أقل من سعر تكالیف 

إلیهماشراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة یضاف هالحقیقي بأنعرف المشرع سعر التكلفة 
2.الحقوق والرسوم وعند الاقتضاء أعباء النقل

.م العقد مع المستهلكابر إ: الفرع الثالث

یشترط لحظر التعسف على ممارسة البیع بالخسارة أو عقودها أن تصدر من مؤسسة اتجاه 
كانت الغایة من حظر الممارسات المقیدة للمنافسة إذامستهلك، وهو مایطرح تساؤلا مفاده 

.368ص،مرجع سابق،لعور بدرة1
.السالف الذكر 05-10رقم من القانون 19/02ادة الم2
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ممارسة تتعلق بأسعار البیع بالخسارة ، حیث كلذاتهافي حد والمنافسة حمایة للمؤسسات 
تعسفیا تخاطب المستهلك محظورة وكل عرض أو ممارسة متعلقة بأسعار بیع بالخسارة تعسفیا 

المتعلق 04/02القانون من19وتخضع للمادةتخاطب المؤسسة تستبعد من الحظر 
.بالممارسة التجاریة

حظر03-03رقممن الأمر12المادة فيلكن الملفت للانتباه أن المشرع الجزائری
تقع بین المؤسسةيللممارسة التمؤسسة تجاه المستهلك ولم یعر أهمیة قامت بهاإذاالممارسة 
وضعت بین المؤسسات بأنها تعد صحیحة بالرغم إذابمعنى أن مثل هذه الممارسة 1والمؤسسة

2.أكثرالسلبیة على المنافسة أو الآثارمن أنها تولد ذات 

.الممارسة ضررا بالمؤسسات المنافسةإلحاق: الفرع الرابع

تفادي كل الممارسات المقیدة للمنافسة قصد زیادة الفعالیة إلىیهدف قانون المنافسة 
كل ممارسة لعرض أو ممارسة أسعار البیع بالخسارة تعسفیا،لا تؤدي إلى إنالاقتصادیة، حیث 

أو یمكن أن ) ثانیا(السوق إلىأو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول )أولا(إبعاد مؤسسة أخرى 
تحدد طبیعة هذا ولتفصیل أكثرحضرها ذلك لا تعد ممارسة مقیدة للمنافسة ولا یتم تؤدي،إذا

.القرار

:السوقالمؤسسات من إحدىإبعاد : أولا

انطلاقا من كون المستهلك یتحرى طریق الأسعار المنخفضة، فان عرض أو ممارسة 
كساد إلىهذه الوجهة وتدریجیا سیؤدي ذلك إلىأسعار البیع بالخسارة تعسفیا سیحول الزبائن 

بیع مع الإلىتعلق الأمر بالمؤسسات ذات رؤوس الأموال التي ستلجأ مجبرة إذاالسلع خاصة 
.من السوقبعادهاإوبالتالي إفلاسهاإلىتحمل الخسارة مما یزعزع مركزها المالي وقد یؤدي 

.السالف الذكر 03- 03رقممن الأمر12المادة 1
.370ص،مرجع سابق،لعور بدرة2
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:السوقعرقلة منتوجات مؤسسة أخرى من الدخول الى : ثانیا

1:غالباوصورة هذه الوضعیة واحدة من الاحتمالات التالیة 

الامتناع عن طرح منتوجاتها في السوق بغیاب العرض إلىأن تلجأ المؤسسة المتضررة -
.وبالتالي غیاب الطلب

أن یشبع المستهلك حاجاته من المؤسسة المتعسفة وبأسعار تناسبه طالما هي منخفضة وهنا -
تقابل بطلب من المستهلك أضف أنها لاإلارغم وجود المؤسسة المتضررة ورغم عرضها السلع 

سلع سهلة التلف أو اقتراب تاریخ انتهاء صلاحیتها فان ذلك سیغیب ذلك إذا افترضنا أن الإلى
.محالة المؤسسة المتضررة من السوق رغم وجود العرضلا

ولخطورة الضرر التي تتعرض له المؤسسات جراء التعسف في عرض أو ممارسة 
أسعار البیع بالخسارة للمستهلكین فان المشرع حرص على اعتبار الضرر واقع حقیقة أو 

تهدف " 03-03من الامر 12المادة قوله في باحتمالا وشیك الوقوع كشرط لحظر الممارسة 
2" أو یمكن أن تؤدي

.یشابههاز الممارسة عما یتمی:الثالثالمطلب 

یقتصر تمییزنا في هذا المطلب على الممارسات ذات الصلة بمجال الممارسات التجاریة 
فرع ( فإننا سنمیز بینها وبینها وبین البیع بالتخفیضوبالنظر الى التشریعات الماسة بها لذلك

) .فرع ثاني( وبینها وبین اعادة البیع بالخسارة ) اول

.371ص،لعور بدرة، مرجع سابق1
.السالف الذكر03/03من الأمر 12المادة 2
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.بالتخفیضالبیع و ممارسة البیع بالخسارة في التعسف بینیزیتم:الأولالفرع 

یعتبر التعسف في عرض أو ممارسة أسعار البیع بالخسارة للمستهلكین، ممارسة من 
الممارسات المندرجة ضمن الممارسات المقیدة للمنافسة المحظورة قانونا، المعاقب علیها 

، تشترك مع البیع بالتخفیض 1المتعلق بالمنافسة03-03رقممن الأمر56بموجب المادة 
كمصطلح قانوني في أن كلاهما یتعلق بعقد البیع دون غیره من المعاملات ، وأن كلاهما 

أن السعر في كلاهما إذایتحدد فیه السعر بصورة أقل مما هي علیه في وضعها العادي ، 
لسعر اإنقاصكان یظهر في الممارسة الأولى منخفضة على صیغة مفعلة وهو وإذامنخفض 

.بشكل عمدي مبالغ فیه مما یولد الضرر

بینما البیع بالتخفیض ممارسة جائزة ومشروعة قانونا نص علیها المشرع الجزائري في 
وهي المادة التي أحالتنا إلى التنظیم لتفصیل أوسع 04/02من القانون رقم 21نص المادة 

06/215.2نفیذي رقم بصدور المرسوم الت2006واستمر الحال على ذلك الى غایة سنة 

منه نجد أن المشرع الجزائري عرفه بأنه هو كل بیع بالتجزئة 02المادة إلىحیث بالرجوع 
بیع السلع المودعة إلىیهدف عن طریق تخفیض السعر بالإشهار والذيالمسبوق أو المرفق 
على وهي السلع التي یشتریها العون الاقتصادي منذ ثلاثة أشهرسریعة،في المخزن بصفة 

الأقل ابتداء من تاریخ فترة البیع بالتخفیض، وضع المشرع الجزائري جملة من الضوابط لهذه 
ممارسة مقیدة للمنافسة وذلك من خلال إلىالعملیة حتى لا تحید عن مبتغاها وتتحول 

:التالیةالإجراءات

.سالف الذكر 03-03من الأمر56المادة  1

، الجریدة المحدد لشروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض،2006یونیو 18المؤرخ في ،06/215المرسوم التنفیذي رقم 2
.2006یونیو 21الصادرة في ،41الرسمیة عدد 
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تحدید تواریخ البیع بالتخفیض في بدایة كل سنة بقرار من الوالي بناء على اقتراح المدیر -
بعد استشارة الجمعیات المهنیة المعنیة وجمعیات حمایة إقلیمیاالولائي للتجارة المختص 

.المستهلك
.ینشر ویعلق القرار المتخذ عن طریق الوسائل الملائمة-
أسابیع متواصلة خلال الفصلین 6مدة كل فترة لسنة،ایرخص البیع بالتخفیض مرتین في -

.ویمكن للعون الاقتصادي توقیف البیع قبل انتهاء المدة،والصیفيالشتوي 
یودع العون الاقتصادي الذي یرغب في ممارسة البیع بالتخفیض تصریحا لدى المدیر -

:التالیةمرفقا بالوثائق إقلیمیاالولائي للتجارة المختص 
نسخة من مستخرج السجل التجاري أو نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقلیدیة -

.والحرف
.وكمیتهاضالبیع بالتخفیقائمة السلع موضوع -
.سابقاقائمة تبین التخفیضات في الأسعار المقرر تطبیقها وكذا الأسعار الممارسة -

تسلیم العون الاقتصادي إلىكل ملف تتوفر فیه الشروط مودع لدى الهیئة المختصة یؤدي 
1.المحددةرخصة تسمح له بالشروع في البیع بالتخفیض خلال المدة 

تواریخ بدایة ونهایة البیع الإشهاریجب على العون الاقتصادي أن یعلن عن طریق 
المطبقة سابقا والتخفیضات كل ذلك على واجهة المحل رالمعنیة والأسعابالتخفیض والسلع 

2.ه نشاطه التجارينفسه الذي یمارس فی

بتاریخ علیه أطلع ،.commerce.gov.dz/ar/vente-en-soldeالمنشور على موقع وزارة التجارة ،دلیل البیع بالتخفیض1
.مساءا16على الساعة 2019ماي 15

.المرجع نفسهدلیل البیع بالتخفیض،2
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.بالخسارةإعادة البیعو التعسف في ممارسة البیع بالخسارة بینیزیتم:الثانيالفرع 

بیع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقیقي في إعادةالمشرع مصطلح استخدم
مصطلح البیع بالخسارة في أخر هذه المادة وهو ، واستخدم04/02من القانون رقم 19المادة 

لعملة مشتركة تشكل صورة من واحدة، ومسمیاتیستنتج من خلاله أنهما وجهان لعملة ما
1.شرعیةالصور الممارسات التجاریة غیر 

بكثیر من سعر لملحوظ، وأقیقصد بالبیع بالخسارة قیام عون بفرض أسعار منخفضة بشكل 
بائن لیتمكن بعدها من التكلفة الحقیقي لفترة مؤقتة بغیة استبعاد منافسیه من السوق وجلب الز 

2.كافة حصص السوقوالاستحواذ علىفرض أسعار غیر قابلة للمنافسة 

والمستهلك فقطتمت بین المؤسسة إذاالتعسف في عرض أو ممارسة أسعار البیع بالخسارة -
.أیا كانت طبیعته وصفته طبیعیا أو معنویا

كما وأن التعسف في أسعار البیع المنخفضة تستوجب أن تكون السلعة المراد بیعها قد تم -
البیع بالخسارة الذي یشمل مجرد عملیة إعادةأو تحویلها أو تسویقها على خلاف إنتاجها
3.لسلعة على حالتها دون أن یحدث علیها أي تغییروإعادة البیعالبیع 

كما أن من بین النقاط الجوهریة للتفرقة بین الممارستین كون المشرع الجزائري اعتبر فعل -
قاعدة ل یوجد فیها ) بالخسارةالبیع(التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة 

البیع بالخسارة استثناءات أوردها على سبیل الحصر في نص إعادةاستثناء، بینما یشمل 
.04/02ن رقم من القانو 19المادة 

.السالف الذكر 04/02من القانون 19المادة 1
.364ص،مرجع سابق،بدرةلعور 2
.365صالمرجع نفسه،3
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.ومقتضیات ضبطهاتحریر السوق بین حریة الأسعار :الثانيالمبحث 

الأدوات الضروریة للسیر إرساءوضع و إلىترمي إصلاحاتمرحلةدخلت الجزائر في 
الحسن لاقتصاد تلعب فیه الدولة دور الحارس والموجه، لذلك قررت الجزائر تبني نظام اقتصاد 

الوسائل القانونیة السابقة التي تقوم على نظام اقتصادي تحدیثعلیها إلزاماالسوق، لذا كان 
1مبدأ فرض الأسعار واستبدالها بنصوص جدیدة تتلاءم مع هذا النظام الجدیدموجه، وعلى

كما أبقى على حظر ممارسة البیع بالخسارة تعسفیا و )مطلب أول(لاسیما في قانون المنافسة 
).مطلب ثالث(یترتب على هذه الممارسة قیام المسؤولیة المدنیة كما ) مطلب ثان(ابین أحكامه

.تكریس حریة الأسعار في ظل قانون المنافسة:الأولالمطلب 

انطلاقا من قناعة السلطات الجزائریة بفعالیة النموذج الاقتصادي الحر في تحقیق النمو 
الاجتماعي عملت على بلورة سیاسة للمنافسة سواء على المستوى الاقتصادي أو والتطور

ومن أجل تهیئة المناخ الملائم أصدرت في هذه نزیهة،القانوني تستهدف ضمان منافسة حقیقیة 
كما حددت ) الأولالفرع(المرحلة عدة نصوص قانونیة تكرس في مضمونها مبدأ حریة الأسعار 

).انيفرع ث(مجال تطبیقها 

.التدرج في تكریس حریة الأسعار في ظل قانون المنافسة:الأولالفرع 

و في ظل الموجه،بعد انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي حیث أصبحت تلعب دور 
السوق،الإصلاحات التي قامت بها في المجال الاقتصادي بمناسبة انتهاج نظام اقتصاد 

حیث كرست حریة الأسعار بالأسعار،أحدثت تغییرات في النصوص القانونیة لاسیما المتعلقة 

كلیة ،تخصص قانون أعمال،مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون،مبدأ حریة الأسعار في التشریع الجزائري،ش عمرانباه1
.18ص،2014-2013،جامعة المسیلة،الحقوق
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05-10رقمالقانونثم) ثانیا(03-03الامر رقمثم) أولا(06-95رقممن خلال الأمر 
.وعلیه سیتم التطرق لكل قانون على حدى) ثالثا(

.المتعلق بالمنافسة06-95رقممبدأ حریة الأسعار في ظل الأمرإقرار: أولا

،12-89القانون رقم إلغاءبات التوجه نحو نظام اقتصادي حر واضحا عندما تقرر 
- 95بالأمر رقموالخدمات واستبدالهتحدید شروط تكوین أسعار السلع إلىالذي كان یهدف 

ا قصد تحدید قواعد حمایتهإلىو وترقیتها ، وصدر هذا الأمر بغرض تنظیم المنافسة الحرة 06
، وتحسین معیشة المستهلكین، ویهدف أیضا الى تنظیم شفافیة زیادة الفعالیة الاقتصادیة

.الممارسات التجاریة ونزاهتها

نظام الأسعار الحرة، حیث یعد موجهة الىالانتقال من نظام أسعار الأمریسجل هذا 
منه 04المادة وذلك بموجب نص الأسعار،أول قانون ینص بصفة صریحة على مبدأ حریة 

1"ت اعتمادا على قواعد المنافسةتحدد بصفة حرة أسعار السلع والخدما" التي تنص على أنه

على كافة أنشطة التوزیع و الخدمات بما فیها تلك التي یقوم 06- 95رقموینطبق الأمر
ومن هنا فالنشاط التنافسي المحدث بموجب الأمر المذكور الجمعیات،أو الشخص العام بها 

،والتي تخضع لنظام ضبط استراتیجیةیمس كل القطاعات ماعدا تلك التي تعتبرها الدولة 
من نفس الأمر، بمعنى أن بعض السلع و الخدمات یمكن 05خاص، وهو ماتنص علیه المادة 

2.القاعدة و التقید هو الاستثناء إذاي أن تستثنى من مجال حریة الأسعار، فحریة الأسعار ه

أنه صدر في محیط قانوني لا یقوم على مبدأ الحریة 06-95مالأمر رقوالملاحظ أن 
غرة في النظام وبتالي لم تكن هناك أرضیة لتطبیقه وهذا یشكل في الحقیقة ثالاقتصادیة،

، لأن مبدأ المنافسة الحرة بقي معلقا على اعتراف المشرع الجزائري بمبدأ حریة القانوني الجزائري

)ملغى. (السالف الذكر06-95القانون 1
25ص2000-1999كلیة الحقوق جامعة الجزائر ،ماجیستیرمذكرة ،لعمومیةتسعیر المرافق ا،بساعد علي2
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، وبالفعل تم النص صراحة على 1التجارة والصناعة باعتباره الأساس القانوني للمنافسة الحرة 
، لیؤكد التعدیل الدستوري 21996من دستور الجزائر لسنة 37هذا المبدأ من خلال المادة 

.منه حمایة المنافسة و ضبط السوق43ب المادة بموج2016لسنة 

محاور هذا القانون نجد أنه تضمن مجموعة من المقتضیات القانونیة التي إلىوبالعودة 
كما یتضمن بالإضافة الى ذلك كله عدد التنافسي،تهم نظام الأسعار فضلا عن تنظیم المسار 

لمقتضیات السابقة وبعض الأجهزة التي الشكلیة التي توضح نسبیا كیفیة تطبیق االإجراءاتمن 
لهیئة قانونیة علیا مكلفة إنشاؤه، فأبرز ما ورد به هذا القانون هو 3تتولى السهر على تنفیذها

.فسة وحمایتها تسمى مجلس المنافسةبترقیة المنا

حیز التطبیق تمكنت الجزائر 06-95الأمر رقم اصدار وبعد مضي ثمان سنوات من 
،وتبین ضرورة وضع قواعد جدیدة تتلائم مع مهمة في مجال المنافسة الحرةحلة من قطع مر 

4.معطیات السوق الداخلیة والخارجیة

.المتعلق بالمنافسة03-03رقماقرار مبدأ حریة الأسعار في ظل الأمر: ثانیا

المتعلق 03-03صدر الأمر رقم 06-95لتدارك النقص في أحكام الأمر رقم 
، وقد تضمن هذا الأمر رالبعض الأخغي بعض أحكام الأمر القدیم ویستبقي بالمنافسة، الذي یل

بنفس الهدف الذي جاء به سابقه وهو حریة المنافسة، حیث كرس مبدأ حریة الأسعار كأهم مبدأ 
.منه04من مبادئ المنافسة الحرة من خلال نص المادة 

كلیة ،دكتوراهرسالة،دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري،كتو محمد الشریف1
.34ص،2005- 2004،جامعة تیزي وزو،الحقوق

.2016مارس 07الصادرة في 14الدستوري، الجریدة الرسمیة عدد المتعلق بالتعدیل 01- 16قانون رقم  2

.81ص ،مرجع سابق،روسي محمدیت3
.07ص،2012،الجزائر،دار هومة،مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري و الفرنسيإیمان،بن طاوس4
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على الاستثناء الوارد على 04في الفقرة الثانیة من المادة 03-03كما نص الأمر رقم 
إلى05مبدأ حریة الأسعار، وهو تدخل الدولة في تقنین أسعار السلع والخدمات، وتشیر المادة 

بموجب مرسوم استراتیجي،تعتبرها الدولة ذات طابع والخدمات التي،تقنین أسعار السلعإمكانیة
أن هذا الأمر جاء للفصل بین القواعد المتعلقة إلىأخذ رأي مجلس المنافسة، بالإضافة بعد 

.بالمنافسة وتلك التي تطبق على الممارسات التجاریة غیر المشروعة

الذي 06-95مبدأ حریة الأسعار عكس الأمر رقم كرسالملاحظ على هذا الأمر أنه 
لا یمكن النص بصفة مباشرة 06-95الأمر رقم جاء بمبدأ تحریر الأسعار، وذلك لأنه في ظل 

ودفعة واحدة على مبدأ الحریة، لأن الاقتصاد في تلك الفترة كان یسوده نظام الأسعار المقننة 
نظام الأسعار الحرة إلىوالمدعمة، وبهدف حمایة القدرة الشرائیة للمواطن وحتى یتم الانتقال 

.لقیود وذلك بصفة تدریجیةكان لابد من تحریر هذه الأسعار، أي الغاء ا

دخلت علیه عدة تعدیلات حیث تم تعدیله بموجب القانونأالجدیر بالذكر أن هذا الأمر 
ثم جاء 03-03الامر رقم الذي احتفظ بنفس المبادئ الأساسیة التي تضمنها ،12-08رقم

.وهو ما ستتناوله في ما یلي05-10رقمبموجب القانون03-03رقمأخر تعدیل للأمر

.المتعلق بالمنافسة05-10رقممبدأ حریة الأسعار في ظل القانونإقرار:ثالثا

، الذي یعدل 062-10، وكذا القانون 1المتعلق بالمنافسة 05-10صدر القانون رقم 
تماشیا مع مهمة .الخاص بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04ویتمم القانون 

في الأسعار على حساب وبالخصوص ممارسات المضاربةضوابط السوق،تصحیح اختلالات 
الى تقویم الوضع وتدعیم تدخلات الدولة وجعلها إلزامیة، جاءت المبادرة التشریعیة المستهلكین

الإطارهذوفي ،ومراقبة الأسعارأكثر فعالیة في مجال تحدید 

.السالف الذكر،05- 10القانون رقم 1
.السالف الذكر06-10القانون 2
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أحكام تعدیلفي إیجازهافیمكن 05- 10رقملتي جاء بها القانونالتعدیلات اأهمإن 
مصطلح الحرة إضافةتم 04، ففي تعدیل المادة 03-03من الأمر رقم 05و04ادتین الم

منافسة إطارفي إلا، والهدف من هذا التعدیل التأكید على أن حریة الأسعار لا تكون والنزیهة
إضافةتم 05-10من القانون رقم03نفسها المعدلة بالمادة 04كذلك في المادة ،حرة و نزیهة

تتم ممارسة حریة الأسعار في ظل احترام أحكام التشریع والتنظیم " فقرة جدیدة تنص على أنه 
1.والشفافیةالإنصافالمعمول بهما وكذا على أساس قواعد 

الضروریة للتحكم في أسعار جمیع المواد التي تسجل اضطرابا الآلیاتومن أجل وضع 
مح والتعدیلات الجدیدة تس03-03من الأمر رقم 05وتذبذبا في مستویاتها، تم تعدیل المادة 

ولا التقید بالمدة المحددة للتدخل الاستراتیجیة، دون التقید بالمواد بالتحكم في أسعار جمیع المواد
، التي كانت الدولة في ظله تتدخل في كل مرة للعمل النص السابقأشهر حسب 06التي هي 

الجدیدة تكرس مهام الدولة وصلاحیتها الضبطیة وتوسیعها الإجراءاتكما أن ،2ضبطها على
لتشمل هوامش أسعار السلع و الخدمات وعلى أساس مبدأي الانصاف و الشفافیة المتعارف 

حدید و التسقیف والتصدیق ، وكل هذا بغیة تثبیت علیها عالمیا، وذلك عن طریق عملیات الت
3.أسعار السوق ، ومكافحة المضاربة وتثبیت استقرار مستویات الأسعار

.مجال تطبیق مبدأ حریة الأسعار:الثانيالفرع 

03-03من الأمر رقم 02یكشف مجال تطبیق مبدأ حریة الأسعار من خلال المادة 
ومن خلال النص یظهر أن مجال تطبیق حریة الأسعار یتحدد من حیث بالمنافسة،المتعلق 

).ثانیا(ومن حیث طبیعة النشاط الاقتصادي , )أولا (الأشخاص 

.22ص،مرجع سابق،اش عمرانبه1
.29ص،مرجع سابق، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، و محمد الشریفتك2
.92ص،مرجع سابق،روسي محمدتی3
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.مجال تطبیق مبدأ حریة الأسعار من حیث الأشخاص:أولا

یخضع لتطبیق مبدأ حریة الأسعار كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته 
تسمیة ب03-03رقموقد خصه الأمروالخدمات،والتوزیع الإنتاجطات یمارس بصفة دائمة نشا

كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة "المؤسسة التي عرفها أنها 
1".أو التوزیع أو الخدماتالإنتاجت نشاطا

كل" أطلق علیه تسمیة العون الاقتصادي وعرفه أنه 02-04رقمفي حین أن القانون
الإطاریمارس نشاطه في ، منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة

2".أو یقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها،المهني العادي

یكون الشخص الخاضع لمبدأ حریة الأسعار من أشخاص القانون الخاص، یمكن ان
كالتاجر والشركات التجاریة مهما كان شكلها وموضوعها، الجمعیات المؤسسات الحرفیة، 

كما قد یكون من أشخاص العام،مهمة تتعلق بالمرفق إطارالأشخاص الخاصة المستثمرة في 
التجاري التي تواجه منافسة في الطابع الصناعي و ذات القانون العام كالمؤسسة العمومیة 

.المجال الذي تمارس فیه نشاطها

جانب نشاطها إلىكانت تزاول إذاإلاأما المرافق العامة فلا تخضع لتطبیق هذا المبدأ، 
أو التوزیع أو الإنتاجفي ثانویة، المتمثلالأصلي نشاطا اقتصادیا بصفة الإداري

بشرط أن ،03-03من الأمر رقم 02الخدمات،وغیرها من النشاطات المذكورة في المادة 
3.تكون ممارسة هذه الأنشطة الاقتصادیة بصفة دائمة ومستمرة

السالف الذكر 03-03من الأمر 03المادة 1
.سالف الذكر02- 04من القانون 03المادة 2
المجلة الجزائریة للعلوم ،المتعلق بالمنافسة2003یولیو 19المؤرخ في 03-03رقمالأمرالتعلیق على ،ختةبلك امو 3

.35ص،الجزائر،2004سنة 01العدد،القانونیة والاقتصادیة و السیاسیة
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وبالتالي فمبدأ حریة الأسعار من حیث الأشخاص یطبق كأصل عام على كل متعامل 
، ومهما والخدماتالمتعلقة بالإنتاج،التوزیعلمهنیةوالأنشطة ااقتصادي أي على كل المؤسسات 

.تكون طبیعتها تجاریة أو مدنیة

.مجال تطبیق مبدأ حریة الأسعار من حیث النشاطات:ثانیا

یتبین أن مبدأ حریة الأسعار یتعلق 03- 03من الأمر رقم 02انطلاقا من نص المادة 
بالأنشطة الاقتصادیة، بمعنى أنه یطبق كأصل عام كلما تعلق الأمر بممارسات تتم داخل 

، القائمة بها) الأشخاصصفة(، الخدمات بغض النظر عن الجهة والتوزیعالإنتاجمجال 
مبدأ حریة الأسعار على كل سوق اقتصادیة متى توفر إعمالنه یتماوبمفهوم أخر یمكن القول 

،الطاقة،البنوك،الفلاحة(بشأن منتوج أو خدمة وعلى جمیع القطاعات والطلب عنصر العرض 
1).التأمین

قد جمعت التوزیع بالإنتاج مما یدل على 03-03من الأمر رقم 02ونلاحظ أن المادة 
أن التوزیع یخص بصفة أساسیة السلع، وفي حین ذكرت الخدمات بصفة مستقلة للتمییز بینها 

03-03المعدل للأمر رقم 05- 10من القانون رقم 02ومن خلال المادة الإنتاج،وبین 
مجال تطبیق قانون المنافسة ومنه مجال تطبیق حریة الأسعار، فقد یلاحظ أن المشرع وسع من

أضاف هذا التعدیل النشاطات الفلاحیة، وتربیة المواشي، الوكلاء ووسطاء بیع المواشي، بائعو 
و الصناعة التقلیدیة ،والصید البحري، والهدف من هذا التعدیل هو ضبط السوق ةاللحوم بالجمل

.على حد سواءوحمایة المستهلك والمنتج

انطلاقا مما سبق ذكره فان مجال تطبیق مبدأ حریة الأسعار،یمتد لیشمل جمیع الأنشطة 
رقم من الأمر 05هو ما جاءت به المادة و ،ما استثني منها بنص خاصإلاالاقتصادیة 

.45ص،مرجع سابق، روسي محمدتی1
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یمكن أن تكون ذات طابع استراتیجيبرها الدولة تعتالخدمات التيحیث أن السلع و 03/03
.1موضوع تنظیم خاص بموجب مرسوم

.أحكام البیع بالخسارة تعسفیا: الثانيالمطلب 

-03من الأمر رقم 12نص المشرع الجزائري على حظر المقرر على ممارسة فیصلب النص 
حیثما یمكن استخلاصه من هذا النص القانوني أنه یحدد لنا من جهة المجال الذي یشمله ،03

).فرع ثاني(ء الواقع على هذا الحظرومن جهة أخرى الاستثنا) أولفرع (الحظر القانوني 

.القانونيمجال الحظر :الأولالفرع 

الحظر المقرر للبیع بالخسارة المنصوص علیه في هالذي یشمللالمشرع الجزائري المجاحصر 
دون غیرها من العقود الأخرى هذا من ناحیة، ومن ) أولا(سالفة الذكر في عقود البیع 12المادة 

.)ثانیا(التعاقدیة التي تربط المؤسسة بالمستهلكیخص العلاقةناحیة ثانیة فقد جعله 

.اقتصار الحظر القانوني على عقود البیع: أولا

دالجزائري قسالفة الذكر یقودنا للقول إن المشرع12التحلیل الحرفي للنص المادة إن
كان الأمر یتعلق بعقود البیع، سواء تحقق ركن الرضا إذاحظر ممارسة أسعار البیع بالخسارة 

،دون أن یقترن بقبول أي من قبل المؤسسةالإیجاببتطابق الإیجاب مع القبول أو بصدور 
یتم العرض هنا انالنقطة الأخیرة عملیة عرض البیع بالخسارة ولا یهم صد بهذهمستهلك، ونق

علم المستهلك عن طریق إلىل هذه العروض و ، وصات مكان تواجد المنتوج محل البیعفي ذ
التعاقد مالىدفعهعرض البیع بالخسارة من شأنه جلب الزبائن، و أنكما ،2شهاریةالأسالیب الإ

والخدمات التي تعتبرها یمكن تصنیف أسعار السلع " المشار الیه سابقا التي جاء فیها 03-03من الأمر 05نص المادة 1
".الدولة ذات طابع استراتیجي

،الحقوقةكلی،القانونمذكرة لنیل شهادة ماجیستر في ،جرائم البیع في قانوني المنافسة و الممارسات التجاریةعلال سمیحة،2
.43ص،2005- 2004جامعة قسنطینة و 
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قبول ومنه یقترن بالإیجاب الصادر من المؤسسة،و هنا إلىعلى الشراء الإقباللیتحول هذا 
.یصبح العقد تام مستوفى لركن الرضا

، یعتبرها فرصة جیدة الذي تعرض علیه أسعار بیع منخفضةمن الملاحظ أن المستهلك 
نده ، فالمهم عتنجم عن مثل هذا العرضالأضرار التيویتها دون التفكیر فيفللتعاقد لا یجوز ت

ومنه نجد أن المشرع  قد سوى بین العلاقة التعاقدیة التامة،و ،حاجاته الأساسیةإشباعهو 
، العقد هو عبارة عن منتوجات مادیةمجرد العرض الدخول فیها، وفي كلتا الحالتین فان محل 

،وعلى هذا فان كل مؤسسة ستقدم الخدمات من مجال الحظر القانونيیجعلنا نستبعدهذا ما
بمثل هذه الأسعار، أو تعرضها على المستهلك لا تتلقى عقاب ولا تدخل في مجال خدمات

كما أن ،الحظر وهذا ما یشكل ثغرة قانونیة تبرر أفعال المؤسسة وتوفر لها حمایة قانونیة
جانبها عقود تقدیم إلىتوجد وإنماالتعاملات الاقتصادیة لا تقتصر على عقود البیع فقط، 

1.السوق التنافسیة تضم كلا الممارستینالخدمات ، حیث أن 

.اقتصار الحظر القانوني على التعامل مع المستهلك:ثانیا

كانت موجهة للمستهلك، بمعنى أن إذاحظر المشرع الجزائري عملیة البیع بالخسارة 
والمستهلك الخسارة،یكون طرفا العلاقة التعاقدیة المؤسسة الممارسة لأسعار بیع منخفضة حد 

12كان یقصد المشرع بمصطلح المستهلك المشار علیه في المادة إذاأخرى، ولكنمن جهة 
أم consommateur intermédiaireهل هو المستهلك الوسیط 03-03من الأمر رقم 

consommateur finalالمستهلك النهائي  ?2

.للإجابة عن هذا التساؤل یتوجب علینا تبیان كلا المفهومین

.44علال سمیحة ، مرجع سابق ، ص1
.45صالمرجع نفسه،2
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، یتعاقد خارج والتوزیععرف المستهلك الوسیط بأنه مهني ینشط على مستوى الإنتاج 
مهنیة،أما المستهلك النهائي واستخدامها لأغراض،كما أنه یقدم على شراء السلع نشاطهإطار

الخدمات لأغراض ، الذي یستعمل المنتوجات و نوي للقانون الخاصفهو كل شخص طبیعي ومع
كل شخص طبیعي أو معنوي" بأنه04/02من قانون رقم 3/2المادة غیر مهنیة، وقد عرفت 

.1"یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني

من 03-03من الأمر رقم 12ولكن أي المفهومین قصده المشرع في نص المادة 
خلال التدقیق في هذین التعریفین یمكن الوصول الى نتیجة تتمثل في أن نیة المشرع لم تتجه 

ویستخدم أن هذا الأخیر یعتبر من ذوي المهن إلىالمستهلك الوسیط، وهذا راجع إلى
هذا من ناحیة ومن ناحیة ثانیة لو كان مهنیة،التي یحصل علیها لتلبیة حاجات المنتوجات
عن هذا المصطلح لیفهم وبصورة ءلاستغنابإمكانهد قصد المستهلك الوسیط لكن المشرع ق

بالمفهوم الثاني أي ظدفعنا للاحتفاما المؤسسات، هذاضمنیة أن هذه الممارسة ستكون بین 
2.النهائيالمستهلك 

.الاستثناءات الواردة على قاعدة الحظر: الفرع الثاني

عأسعار بیمن قانون المنافسة، عرض أو ممارسة 12یشتمل الحظر بموجب المادة 
، ویكون يالتكلفة الحقیقبشكل تعسفي أي بیع سلعة بسعر الأقل من سعر ) بالخسارة(منخفضة 

مؤسسة، أو عرقلة منتوجاتها من بعادإإلىالهدف من هذه الممارسة أو یمكن لها أن تؤدي 
.نكون أمام ممارسة مقیدة للمنافسة الحرةوهنا،السوقإلىالدخول 

المنتوجات،التي تشكل استثناء على السلع ون هذه القاعدة لا تطبق على مجموعة مناف
بالرغم حظر البیع بالخسارة من حیث ،المبدأ باعتبارها من المبیعات بالخسارة المرخص بها

.سالفة الذكر02- 04من القانون 03المادة 1
.84، ص 1997لشعب محفوظ، سلسلة القانون الاقتصادي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2
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فأنه یجوز الترخیص به عندما یقتضي ذلك استجابة لضرورة اقتصادیة،ومتطلبات حسن ،المبدأ
نجد مجموعة 02-04من القانون 19نص المادة وبالنظر الىأكبر،وتفادي خسائرالتسییر 
:یليذكرها فیماوالتي یمكنلات التي یمكن فیها الترخیص بالبیع بالخسارة امن الح

حتمیة نتیجة إرادیةـف و المــــهددة بالفــــــساد السریع، وبیـــــع السلع بصفة السلع سهلة التلــــــــ-1
للسلع القابلة للتلف و المهددة بالفساد السریع یسمح القانون لبیعها ة، إذا فالنسبر النشاطیغیت

الأمر بالنسبة كالمبردة وكذلبالخسارة نظرا لطبیعتها الخاصة ،كاللحوم و المنتجات الطریة و 
وأما عن المنتجات ،1للتصفیات الا وهي المبیعات المبررة بوقف النشاط التجاري أو تحویله 

الموسمیة تتمثل في تلك السلع المتوفرة خلال فترة نهایة الفصل أو خلال الفترة ما بین الفصلین 
.و المنتوجات المستهلكة بكثرة  خلال مرحلة معینة كما الأمر بشهر رمضان

والبالیة أو تم تنفیذ قرار أو حكم قضائي وبیع السلع الموسمیة، وكذلك بیع السلع المتقادمة -2
2.تقنیا

وفى هذه .أقلالسلع التي تم التموین منها أو التي یمكن التموین منها من جدید وبسعر -3
.الحالة یكون السعر الحقیقي الأدنى للإعادة البیع یساوي سعر التموین الجدید

یكون فیها سعر إعادة البیع یساوي السعر المطبق من طرف المنافسین يتالمنتوجات ال-4
بشرط ألا یقل بسعر المنافسین عن حد البیع بالخسارة،ومعنى ذلك تكیف مع المنافسة حیث 
لا یقع البیع بالخسارة تحت الحظر بالنسبة للمنتوجات التي تحدد أسعار بیعها وفق للأسعار 

من طرف المنافسین شریطة أن لا یبیع هؤلاء بسعر أقل من عتبة البیع الممارسة شرعیا 
.بالخسارة

.29ص، مرجع سابق، لعربي بوعلام،غالم یاسین1
.السالف الذكر03- 03الأمر رقم من 10المادة 2
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.بالخسارةقیام مسؤولیة المؤسسة الممارسة للبیع :المطلب الثالث

ممارسة البیع بالخسارة تعسفیا من علاقة تعاقدیة تكون بین المؤسسة من جهة تتشكل
والمستهلك من جهة أخرى؛حتى تتعرض المؤسسة المرتكبة لممارسة البیع بالخسارة المساءلة 

الإدانة ولتسهیل عملیة التأكید من هذه الأخیرة كان لا بد من طتتوفر شرو لا بد أن ، القانونیة
لضمان التطبیق 03-03مالأمر رقمن 12علیها نص المادة إسقاطونیة یتم إیجاد خلفیة قان

ولذلك فقد . المیداني السلیم لهذا النص على الممارسات التجاریة التي تتم على مستوى الأسواق
،علاقة السببیة ) فرع ثاني(ضرر الو ) أولفرع( تم اختیار المسؤولیة المدنیة بأركانها من خطأ

السالفة 12جراء المطابقة بین أركان هذه المسؤولیة وبین ما تتضمنه المادة ،وبأ) فرع ثالث(
.یلىالذكر نجدد تتمثل فیما

.الخطأركن : الأولالفرع 

، ویقاس 1الخطأ وحسب مفهومه العام هو كل فعل یرتكبه الشخص ویسبب ضرار لغیره 
الخطأ یقاس بالنظر فإنالخطأ على أساس الرجل العادي، أما في مجال التعاملات التجاریة 

.هذا بصفة عامة. المؤسسات المتنافسة الموجودة في نفس السوق) ممارسات( السلوك إلى

من الأمر رقم 12وحسب ما وردفي المادة ،فیما یخص ممارسة البیع بالخسارةأما
ففیما یتمثل ،یتطلب منا التمعن فقط) أولا(فقد وضع لنا المشرع معیار لقیاس الخطأ 03/03

؟)ثانیا(وما هي صوره هذا المعیار؟

.سالف الذكرمن القانون المدني الجزائري 124المادة 1
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.معیار مقیاس الخطأ: أولا

یحظر عرض الأسعار أو ممارسة " على أنه 03/03من الأمر رقم 12تنص المادة 
و التحویل و الإنتاجأسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكالیف 

1".التسویق

إذاإلامن خلال هذا النص القانوني نلاحظ أنه لا یمكن الحدیث عن وجود خطأ 
إجراءتعسفت المؤسسة في تخفیض أسعار بیع المنتوجات ویتجلى هذا التعسف بوضوح عند 

هذه المقارنة من شأنها أن ،و التحویل و التسویق الإنتاجمقارنة بسیطة بین سعر البیع و تكلفة 
و الإنتاجما أن یكون سعر بیع المنتوجات یساوي أو یفوق تكلفة إتوصلنا الى نتیجتین،

أسعار،هذا ما یجعل الحدیث عن التعسف و منه عن الخطأالتحویل و التسویق، بالتالي یختفي 
البیع المطبقة من قبل المؤسسة، أما النتیجة الثانیة التي تسفر عنها المقارنة هي أن تكون 

و التحویل الإنتاجة منخفضة جدا الى درجة أنها تقل عن تكلفة الأسعار التي تمارسها المؤسس
على بیع منتوجاتها بخسارة و التسویق، هنا یبرز عنصر التعسف، بحیث أن المؤسسة تعمل

مثل هذه الممارسة تدل عن وجود خطأ 2، مما یدل على أنها حادث عن قواعد المنافسة،مؤكدة
بحریة والإخلال، بباقي المؤسسات الأخرى من جهةرر ارتكبته المؤسسة من شأنه أن یلحق ض

إلیهإلاالمنافسة من جهة أخرى،وبالتالي فان سعر التكلفة بالرغم من تعقیده وصعوبة الوصول 
.التعسفسمعیار لقیاأن المشرع قد اتخذه 

.صور الخطأ:ثانیا

مظهرین للخطأ الذي یمكن أن ترتكبه من قانون المنافسة،12لقد تضمنت المادة 
المؤسسة على مستوى السوق، 

.سالف الذكر03- 03رقممن الأمر12المادة 1
.48ص،مرجع سابق،سمیحة علال2
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حیث المظهر الأول یتعلق بعملیة عرض أسعار بیع منخفضة انخفاضا مفرطا على -
المستهلك، والملاحظ أن الحظر المقرر لهذه الصورة یشمل كافة الطرق التي یمكن أن 

وهو جلب الزبائن وحثهم على تعرض بها مثل هذه الأسعار، مادام أن الهدف منها واحد 
1التعاقد،

أما المظهر الثاني فیتعلق أساسا بممارسة هذه الأسعار المحظورة من قبل المؤسسة، مما -
یترتب عنه بیع المنتوجات بالخسارة؛ والملاحظ أن مظاهر الخطأ هما في ذات الوقت 

ة و المستهلك ، حیث أساس وجود العلاقة التعاقدیة التامة أو التي ستبرم لاحقا بین المؤسس
أن المحفز الوحید الذي یدفع بهذا الأخیر للتعاقد مع هذه المؤسسة دون غیرها هو عرضها 

2.أو ممارستها لأسعار بیع منخفضة جدا

أنه مهما كانت الصورة التي یتخذها الخطأ الذي ترتكبه المؤسسة فانه لایكفي وحده إلا
ومنه البحث عن الخطأ،تي تترتب عن ارتكاب هذا لمسائلتها،بل لابد من البحث عن النتیجة ال

.الذي سنخصه بالدراسة في الفقرة الثانیةأركان المسؤولیة ألا وهو الضرر و الركن الثاني من 

.الضررركن:الفرع الثاني

حق من أوفي جسمه الضرر حسب القواعد العامة هو الأذى الذي یصیب الشخص
،أو أي مصلحة مشروعة تعتبر حقا، ویعتبر الضرر روح المسؤولیة ،و الضرر حقوقه المالیة

ما قارناه بذلك الذي یمس إذاالمؤسسات للبیع بالخسارة یعد جسیما إحدىالناتج عن ممارسة 
الأشخاص، وفقا لما تبینه القواعد العامة لماله من تأثیر على السوق ،حیث یفقدها توازنها و 

الأذى بالاقتصاد الوطني إلحاقبقواعد المنافسة و بالتالي الإخلالإلىحسن سیرها مما یؤدي 
كانت هذه العروض أو إذا" على أنه 03/03رقم  الأمرمن 12ككل، وقد نصت المادة 

.سالف الذكر03- 03رقممن الأمر12المادة 1
.49ص،المرجع السابق،علال سمیحة2
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مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إبعادإلىالممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي 
1."السوقإلى

یمكن استخلاصه من هذا النص القانوني أن الضرر الناتج عن عرض أو ممارسة إن
إحدىإبعادأن یتجسد في صورتین، فإماالمؤسسة لأسعار بیع منخفضة انخفاضا یأخذ 

.السوقإلىعرقلة أحد منتوجاتها من الدخول والسوق، أالمؤسسات المنافسة من 

.أحد المؤسساتبعادإ: أولا

تستعمل المؤسسات الموجودة في السوق عادة كل مافي وسعها من أجل المحافظة على 
، مستخدمة في ذلك كل الأسالیب المشروعة و المتعارف علیها اواستقرار معاملاتهمركزها 

.تجاریا

أن هناك بعض المؤسسات التي تخرق هذه الأعراف وبالتالي القوانین وتدعم وجودها وتستمد إلا
قوتها من تصرفات غیر مشروعة، ونقصد بهذه الأخیرة في هذا المقام عرض أو ممارسة أسعار 

2.والتسویق، التحویل الإنتاجبیع نقل عن تكلفة 

المؤسسات الموجودة في نفس السوق ، تلحق ضررا بباقيأنإن هذه الممارسة من شانها 
المؤسسة التي تمارس البیع إلىفمن جهة فان هذا الأسلوب سیحول زبائن المؤسسات الأخرى 

بعض المؤسسات من إزاحةاختفاء أو إلىبالخسارة ومن جهة ثانیة فان هذه الممارسة ستؤدي 
ما إذاالقلیلة، بحیث سوق السلع و الخدمات خاصة المؤسسات الصغیرة ذات رؤوس الأموال 

بیعها إلىعجزت هذه الأخیرة عن بیع منتوجاتها بالأسعار العادیة المتداولة ،فإنها ستضطر 
، مما یؤدي الى زعزعة نتهاء صلاحیة استهلاكهابالخسارة بعدما أصبحت كاسدة أو قرب وقت ا

على الصمود أمام بسبب عدم قدرتهاإفلاسهامعاملاتها أو حتى إنقاصموقفها المالي وبالتالي 

.الذكرسالف03- 03رقممن الأمر12المادة 1
.50ص،مرجع سابق،سمیحة علال2
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مثل هذه الممارسات لتحقق بذلك المؤسسة التي تمارس البیع بالخسارة هدفها و المتمثل في 
كل منافس لها، والسیطرة بذلك على أكبر حصة في السوق وبالتالي الهیمنة علیه واحتكاره إبعاد

.بعد أن تستحوذ على حصة المؤسسة المستبعدة

.السوقحد المنتوجات من دخول أعرقلة: ثانیا

یتخذ الضرر الذي یلحق بإحدى المؤسسات المتواجدة في ذات السوق مع المؤسسة التي 
بعاد ،التحویل و التسویق شكلا أخرا غیر الإ1الإنتاجتعرض أو تمارس أسعار بیع تقل عن تكلفة 

وضعیة الهیمنة ، هذه الصورة الىمن السوق بالرغم من أن النتیجة واحدة ألا وهي الوصول 
السوق وهنا إلىمن الدخول ) مؤسسة هادفة ( المؤسسات إحدىتتمثل في عرقلة منتوجات 

نجد حالتین من شأنهما أن یحققا هذه الصورة، اما أن المؤسسة المستهدفة بمثل هذه الممارسة 
،دخولها للسوقهي التي تحجم عن عرض منتوجاتها للمستهلك ومنه عدم ) البیع بالخسارة(

.لتعید طرح منتوجاتها للبیع) البیع  بالخسارة( غایة زوال المانع إلىحیث تفضل الانتظار 

وإنماالسوق، إلىأو أن المؤسسة المستهدفة لا یكون لها ید في عدم دخول المنتوجات 
راء حیثوالشأنها لا تكون محلا للتداول عن طریق البیع إلابالرغم من وجود هذه الأخیرة فیه 

أي عقد بیع، لیكون بذلك إبرامأنها لا تتمكن من إذ، ى حبیسة رفوف ومخازن هذه المؤسسةتبق
عرض أو ممارسة أسعار بیع تقل عن التكلفة بمثابة العائق الذي یقف في وجه المؤسسة 

.المستهدفة ویمنعها من بیع منتوجاتها

بعكس الحالة الأولى أین منعدم،أن الطلب إلافي هذه الحالة یكون العرض موجودا 
أن المستهلك یجد منتوجات المؤسسة التي تعرض أو إلىتنعدم العملیتان معا وذلك راجع 

رغباته وبأسعار یرى وإشباعتمارس أسعار بیع منخفضة انخفاضا مفرطا كافیة لتلبیة حاجاته 
.بأنها تنافسیة

.371ص،مرجع سابق،ور بدرةعل1
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ى المستهلك وبالتالي لا یمكن منتوجات المؤسسة المستهدفة التمنعالطریقة ان هذه 
السوق، وسواء تعلق الأمر بالطرح الأول أو الثاني فان البیع بأقل من إلىالقول أنها وصلت 

السوق، وهذا من إلىسعر التكلفة یمثل سببا مباشرا یعرقل وبشكل واضح دخول المنتوجات 
لسلع سهلة التلف ولا كانت هذه اإذاشأنه أن یلحق بالمؤسسة المستهدفة خسارة فادحة خاصة 

الجانب الایجابي إنقاصإلىهذه الخسارة من شأنها أن تؤدي ،یمكن الاحتفاظ بها لمدة طویلة
للذمة المالیة للمؤسسة المستهدفة وبالتالي عدم قدرتها على تنفیذ التزاماتها ومنه اختفائها من 

.السوق 

03- 03رقمالأمرمن12والملاحظ أن الضرر الذي نص علیه المشرع في المادة 
بصورتیه لم یشترط فیه أن یكون محققا حتى تتمكن المؤسسة المتضررة من البیع بالخسارة من 

إلاولكن اكتفي فقط بالضرر وشیك الوقوع أو المحتمل لتجریم هذا النوع من البیع ،رفع دعواها 
ي علاقة السببیة ، أن قبول الدعوى یبقى متوقفا على تحقق الركن الثالث للمسؤولیة والمتمثل ف

.سنوضحه من خلال الفقرة الموالیةهذا ما

.العلاقة السببیة:الثالثالفرع 

تعتبر علاقة السببیة الركن الثالث الذي بتحققه تتمكن أي مؤسسة متضررة من تصرفات 
مؤسسة أخرى منافسة لها أن ترفع دعوى أمام مجلس المنافسة، والمقصود بهذا الركن أن تكون 

هناك رابطة او علاقة وثیقة بین الخطأ المرتكب من قبل المؤسسة المدعى علیها و الضرر 
ن أن یصیب المؤسسة المدعیة، وبهذا یكون الضرر هو النتیجة الحتمیة الذي أصاب أو یمك

المؤسسات أو عدم دخول منتوجاتها إحدىإبعادللخطأ، بمعنى أنه یجب أن یكون السبب في 
سبب ( للسوق هو عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة انخفاضا مفرطا ولیس أي فعل أخر 

ى علیها أن تقیم الدلیل على أن هناك عامل استطاعت المؤسسة المدعإذابحیث ) أجنبي
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السوق غیر ممارستها إلىالمؤسسة المدعیة أو منع منتوجاتها من الدخول إبعادإلىأدى 1أخر
مفرطا انتفت بذلك الصفة الجرمیة عن البیع بالخسارة ومنه انخفاضالأسعار بیع منخفضة 

.المؤسسة المدعى علیها من العقابإفلات

،ومنه فاذا 2عكسهاإثباتقرینة بسیطة یمكن إلاهي وذلك راجع لأن رابطة السببیة ما
توفرت الأركان الثلاثة للمسؤولیة وجب مسائلة المؤسسة المرتكبة لجریمة البیع بالخسارة ووجب 

درجة البیع بأقل من سعر التكلفة إلىوعلى هذا یعتبر تخفیض الأسعار ،تسلیط العقاب علیها
تجاري مجرم في العلاقة التي تربط بین المؤسسة و المستهلك لاحتوائها على خطر أسلوب 

ثلاثي الأبعاد ، حیث یمثل البعد الأول في المساس بالمستهلك بوصفه طرفا في العلاقة 
وإنماالتعاقدیة حیث أن مثل هذا البیع لا یحقق له أیة منفعة كما یبدو في الوهلة الأولى، 

ر بیع بعض المنتوجات سیرافقه من جهة أخرى زیادة في أسعار الانخفاض المفرط لسع
منتوجات أخرى،كما یمكن أن تكون الزیادة في نفس المنتوج الذي سبق بیعه بسعر یقل عن 
سعر التكلفة، بمعنى انه بعد حصول المستهلك على منتوجات بسعر منخفض یجد نفسه 

ة للبیع بالخسارة أهدافها القبول مضطرا وبعد فترة وجیزة تحقق خلالها المؤسسة الممارس
مرتفعة وذلك لتعویض وإنما، والتي لا تكون عادیة الجدیدة التي تفرضها هذه الأخیرةبالأسعار 

والتحویل و التسویق،وفي الإنتاجالخسارة التي تكبدتها من جراء بیعها بأسعار تقل عن تكلفة 
ج أو منتوج مغایر فهذا من شأنه أن كلتا الحالتین سواء تعلق الأمر برفع أسعار نفس المنتو 

.3"جزیرة من الخسارة في محیط من الربح" یحقق المقولة الشهیرة 

ورد أما فیما یتعلق بالبعد الثاني فانه یخص المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،والذي 
بحمایة خاصة، حیث أنه وان كان في الظاهر 03-03رقممن الأمر12نص المادة بموجب

ة التي تعرض أو تمارس أسعار بیع أقل من التكلفة تتعامل مباشرة مع المستهلك الا أن المؤسس
52علال سمیحة ، مرجع سابق ، ص 1
.53ص،مرجع سابق،سمیحة علال2

3Michel pédamon, Droitcommercial, Dallouz, paris.1994.p50
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أنها في حقیقة  الأمر تهدف من وراء هذه الممارسة الى تحویل زبائن المؤسسات الأخرى 
یمكن وصفها الا بأنها مثل هذه الممارسة لا،المنافسة لها مما یلحق بهؤلاء ضررا جسیما 

لأنها تمس بأحد عناصر المحل التجاري مما یؤدي الى الانقاص من ممارسة غیر مشروعة 
.1عنهءوانصراف العملاقیمته 

، لأنه یمس بالاقتصاد الوطني ككل ، حیث أن لبعد الثالث یكون على مستوى واسعأما ا
عرض أو ممارسة أسعار بیع بأقل من سعر التكلفة من شأنها أن تؤدي الى تقیید المنافسة على 

السوق ومنه تجسید مفهوم الهیمنة و الاحتكار مما یؤدي الى ظهور مؤسسة تسیطر مستوى 
بصورة كلیة أو جزئیة على السوق وتتحكم في عملیتي العرض و الطلب و بالتالي في تحدید 

.الأسعار

وبالرغم من أن المشرع لم یلزم أن تكون المؤسسة المرتكبة لجریمة البیع بالخسارة في 
سبب ، ویعودالإطارأن هذه الممارسة من الصعب تصورها خارج هذا إلامركز قوة وهیمنة 

ذلك الى أنه لولا المركز المتمیز لهذه المؤسسة لما تمكنت من تنحیة منافسیها من السوق 
، لس المنافسة الفرنسي هذا التقاربوصمودها بالرغم من الخسائر التي تكبدتها،وقد أكد مج

ار بیع منخفضة انخفاضا مفرطا كان ذلك بمثابة الدلیل أو حیث بین أنه كلما تبث وجود أسع
.2القرینة على عدم التوازن بین المؤسسات على مستوى السوق

عدم النص على أي استثناء إلىدفع بالمشرع لعل هذه الأخطار المتعددة للبیع بالخسارة هو ما
فیما یخص هذه الممارسة المقیدة للمنافسة، وجعل بذلك كل مؤسسة تعرض أو تمارس أسعار 

تبث أنها ألحق أو ستلحق ضررا بالمؤسسات إذابیع منخفضة انخفاضا مفرطا تتعرض للعقاب 
لمحافظة المشرع اهدف، مانفس السوق،مثل هذا الحظر المطلقالأخرى المتواجدة معها في 

.أخرىوضمان منافسة مشروعة من جهة جهة،على استقرار المعاملات التجاریة من 

.402ص،2002،الاسكندریة،دار الجامعة الجدیدة للنشر،قانون الأعمال،هاني دویدار،فرید العوینيمحمد 1
2Françoise dekewerdéfossez,Droit commercial, 7émeédition, Montchrestin, Paris.2001.p507.
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مع ممارسة البیع بالخسارة تدخل المشرع الجزائري لحمایة المنافسة عن طریق ق
، وتعتبر هذه السلطة ةسلطة إداریة مستقلة عن السلطة التنفیذیإحداثوذلك من خلال ،تعسفیا

، بحیث تتكفل بحمایة والسوقهیئة إداریة مستقلة تتولى عن الدولة مهامها الرقابیة للمنافسة 
لكن مجلس المنافسة عام،الاقتصادي بشكل والنظام العامالنظام العام التنافسي بشكل خاص 

)أولمبحث .(المنافسةلا یمارس مهامه إلا في الإطار الذي حدده قانون 

ع محدودیة هذا الاختصاص، عمد المشرع الجزائري إلى تكملة ذلك عن طریق سلطة م
إبطاللعب دوره بارزا في تطبیق قانون المنافسة، حیث یتولى القاضي یأصبح الذيالقضاء 

أو الشروط التعاقدیة والاتفاقیات تممارسة البیع بالخسارة تعسفیا من خلال إبطال الالتزاما
كما یمكنه الممارسة،وقع هذه إثباتإلا انه لا یستطیع الحكم بالإبطال إلا بعد المتعلقة بها، 

توقیع الجزاء على مرتكبها، كما خول القانون للقاضي العادي مراقبة القرارات الصادرة عن 
)مبحث ثان(.مجلس المنافسة، وإمكانیة الطعن فیها أمامه
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.فیهاالسیر وداریةالإتحریك الدعوى :الأولالمبحث 

، للكشف عن المخالفات والتحريالقانونیة التي یراد منها البحث الإجراءاتان مسألة 
ذلك لإثبات ممارسة في الحظر المقید للمنافسة وهذه للأدلة الموجودة و ومتابعتها استنادا

بإخطار مجلس وتبدأالعامةالمعمول بها في القواعد الإجراءاتتختلف عن الإجراءات
بالطعن في وتنهي) ثانيمطلب (، مرورا بإجراءات الفصل في المنازعات )أولمطلب(المنافسة

یقوم هذا المجلس بوظیفة أساسیة تتمثل 1،)مطلب ثالث(القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة 
.السوقفي تنظیم المنافسة في 

مستقلة تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي، إداریةمجلس المنافسة سلطة 
2.توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة یكون مقر مجلس المنافسة في مدینة الجزائر

.مجلس المنافسةخطارإ:الأولالمطلب 

الأحكام المتعلقة یؤدي بنا الى تناول عن الادعاء أمام مجلس المنافسة الحدیث
لمحاربة الممارسات المنافیة ،رفع الدعوى، أمام سلطة تتمتع بالصلاحیات التنازعیةبإجراءات

أما الدعوى التي محلها منازعات في مجال الأفعال ،للممارسة ممثلة في مجلس المنافسة
هذا الأخیر یعتبر شرطا جوهریا ،خطاربالإالمنافیة للممارسة فتمثلت في ما أطلق علیه المشرع 

من طرف مجلس المنافسة وتكون الإداریةتبتدئ به المتابعة إجراءأول وهوىالدعو لتحریك 

كلیة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون أعمال،الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري،أحمد بن حلیمة1
.47ص, 2017-2016جامعة المسیلة ،الحقوق

.04ص،02رقم 2013النشریة الرسمیة لمجلس المنافسة لسنة 2
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مایترتب علیه من أثار إلىمحل فحص، هذا الأخیر یتم من خلاله النظر الأخطارعملیة 
1.مرورا بالتحقیق

.خطارالإالأشخاص المخولة لهم صلاحیات :الأولالفرع 

كما قد یتعدد المتضررین من المستهلكین قد یتعدد المعتدون من الأعوان الاقتصادیین 
لذا یجوز ،نتیجة الممارسات التي تبث اضطراب في السوق لاسیما البیع بالخسارة منها

من 44/01المادة وفي هذا الصدد حددت،للمتضرر سلوك طریق الشكوى أمام مجلس المنافسة
أحكام من مخالفةصلاحیة الإخطار نظرا لتضررهالتحدید الجهات التي 03-03رقمالأمر
حیث یمكن أن یخطر الوزیر 2من هذا القانون 12من بینها مخالفة المادة 03-03رقمالأمر

من نفس الأمر یمكن 35/02نص المادة إلىبالرجوع ،المكلف بالتجارة مجلس المنافسة
الجماعات ،جمعیات المستهلكین،مجلس المنافسة من طرف المؤسسات الاقتصادیةإخطار
.التلقائيالأخطارإمكانیةكذلك هناك ،الجماعات المهنیة والنقابیة،المحلیة

.المكلف بالتجارةالوزیر: أولا

الوزیر المكلف بالتجارة إنالوزاري، كون خطارالإیطلق على هذا النوع من الإخطارات 
الى هذا یلجأو ،مجلس المنافسةإلىخطارالإهو الشخص المؤهل قانونا بتقدیم عریضة 

بعد جملة من التحقیقات التي یطرحها ذات الوزیر القیام بها من مصلحة المكلفة خطارالإ
هذه المصالح من قبل هذه المؤسسة إحدىإلىأو بناءا على شكوى موجهة ،بالمنافسة

كلیة ،مذكرة لنیل شهادة ماستر تخصص قانون شركات،مجلس المنافسةخطارلإالنظام القانوني ، شرادید محمد الحاج1
.07ص،2016- 2015، جامعة ورقلة،الحقوق

الطبعة الأولى و ،الدولیةلاتفاقات الاحتكار و الممارسات المقیدة للمنافسة الحرة في قوانین المنافسة و ا، شناف معین فذري2
.244ص،2010الأردن ،دار الثقافة للنشر و التوزیع
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مجلس المجلس مباشرة بنفسها أین یعد الوزیر المكلف بالتجارة بإخطارالمتضررة حیث لم تقم 
.1القضیةوتقریرا بحسب الحالة مرفقا بجمیع الوثائق التي تشكل ملف محضرا

المفتشیة المركزیة للتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش إلىنسخ ) 6(الملف في إرسالیتم 
وكذا ، المطروحةوالإشكالات القانونیةالتي تعرض عرضا موجزا للوقائع الإحالةمرفقا برسالة 

بعدها یحال الملف كاملا على مدیر المنافسة لدى ،التحقیق الاقتصاديرأي المصلحة المكلفة ب
وزارة التجارة لدراسة الملف شكلا وموضوعا وفي حالة مطابقة الملف لهذه الأخیرة یتم التحضیر 

وهي طریقة أساسیة لمباشرة المتابعة من طرف السلطات ،الوزاري لمجلس المنافسةللإخطار
.2العامة في القطاعات التي تكون فیها المنافسة مهددة بشكل فعلي

.المحلیةتالجماعا:ثانیا

فیما یتعلق ،لمجلس المنافسة بالأهمیة الخاصةالجماعات المحلیةإخطارتتسم ظروف 
هذه الأخیرة ،3الإداریةبالبحث و العقاب عن ارتكاب ممارسة البیع بالخسارة في مجال العقود 

العامة لاسیما الجماعات المحلیة الإدارةتنتج ضمن الأعمال القانونیة الاتفاقیة التي تقوم بها 
الذي یقدم للعارض،4حیث تختص هذه الأخیرة بمنح عقود وفقا لقانون الصفقات العمومیة 

أفضل عرض وبالتالي فهي موضوع یسمح لها الكشف عن ممارسة البیع بالخسارة تعسفیا 
وذلك في مرحلة تقییم العروض التي تسبق مرحلة منح الصفقة فالجماعات المحلیة . المنفذة

.5تلتزم الحرص على ذلك حفاظا على المال العام

.125كحال سلمى ، مرجع سابق ص  1

2012المنافسة، دار الهدى لطباعة والنشر، بدون طبعة، الجزائر ، شرح قانون شرواط حسین2
.الولایة و البلدیة: یقصد بالجماعات المحلیة 3
ینظم قانون الصفقات العمومیة وتفویضات 2015سبتمبر 16المؤرخ في 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة 4

.2015توبر أك13في مؤرخة 50جریدة رسمیة عدد العام،المرفق 
.من نفس المرسوم165المادة 5
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.والمالیةالهیئات الاقتصادیة : ثالثا

سلطات الضبط القطاعیة في كل من المجال الاقتصادي و المالي ةمجموعیقصد بها
حیث یمكن لهذه الهیئات أن تخطر مجلس المنافسة فیما یتعلق ،وكذا المؤسسات المالیة

.بالممارسات المقیدة للمنافسة لاسیما البیع بالخسارة تعسفیا المرتكبة في هذین القطاعین

).الاقتصادیینالأعوان(تالمؤسسا:رابعا

كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة :بالمؤسسةیقصد 
فكل عون اقتصادي یتضرر من جراء ممارسة البیع والتوزیع والخدمات الإنتاجنشاطات 

.والذي یتدخل لوضع حد لهذه الممارسة،مجلس المنافسةإخطاربالخسارة تعسفیا یحق له 

.والنقابیةالمهنیة تالجمعیا:خامسا

إخطارأن المشرع منحها حق إلا،تمارس نشاطا اقتصادیارغم أن هذه الجمعیات لا
مجلس المنافسة مباشرة عن ممارسة البیع بالخسارة تعسفیا كلما كانت هذه الممارسة تمس 

نقابة ،نقابة الأطباء،نقابة المحامین:على سبیل المثال ومن هذه الجمعیات نجد1مصالحها 
.الخ...المهندسین

،ادة الماجیستیر في القانون الخاصمذكرة لنیل شه،الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن،نبیةشفار1
.162ص،2013-2012جامعة وهران ،كلیة الحقوق،تخصص علاقات الأعوان الاقتصادیین المستهلكین
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المستهلكینحمایة جمعیات:سادسا

الهدف من العملیة التنافسیة هو حمایة المستهلك بالدرجة الأولى والتي تبدو عنصرا هاما في 
إثارةمن خلال التركیز على الكیفیة التي یتم بمقتضاها ، عملیة النمو الاقتصادي والاجتماعي

1.كشیاء أو السلع الموجهة للاستهلاأهمیة المظاهر النوعیة للأإلىالانتباه 

اعترف القانون لجمعیات حمایة المستهلك المعتمدة قانونا في میدان تطبیق قواعد حمایة 
باعتبار ان المستهلك هو المعني للمنافسة،حمایته أیضا من الممارسات المنافیة المستهلك،

بما توفره له من الاختیار الحر بین عدد من السلع التنافسیة،بالدرجة الأولى من العملیة 
ان وبالرغم من. الشرائیةبما تحققه من خفض للأسعار تساعده على رفع قدراته و والخدمات 

جمعیات الدفاع عن المستهلك لا تعتبر أشخاصا لقانون المنافسة غیر ان القانون حرص على 
فیمكنها الشكاوى،تقدیم بالتبلیغ عن المخالفات و ذلكو الممارسة،اشراكهم في محاربة هذه 

كلما كان هناك مساس بالمصالح التي 03-03من الامر 36إخطار مجلس طبقا للمادة 
تكلف بحمایتها، وعلیه یمكن القول بان هذه الجمعیات تلعب دورها وقائیا في مجال حمایة 

2المستهلك

.التلقائي من مجلس المنافسةالاخطار: سابعا

لمجلس المنافسة سلطة النظر في القضایا المخلة بالمنافسة الحرة تلقائیا لاسیما مخالفة 
المتعلق بالمنافسة وفي هذه الحالة یباشر تحقیقاته عن 03-03من الأمر 12لأحكام المادة 

الاسكندریة ، دار الفكر الجامعي،01الطبعة ،حمایة المستهلك وتأثیر المنافسة على سلامة المنتج،فتاك علي1
.165ص،2013،مصر

، 12عبد النور ،دور الجمعیات في حمایة المستھلك ،مجلة العلوم القانونیة ، كلیة الحقوق ، جامعة عنابة ، العدد بوتوشنت2
.133ص 2008جوان 
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وعلیه لایلتزم مجلس المنافسة , 1طریق المقرر دون انتظار اخطار من الجهات السابقة الذكر
.بتعلیل قراره وتبلیغه) تلقائیا( ذه قرار عند اخطار نفسه بنفسه عند اتخا

.شروط الاخطار وأثاره:الثانيالفرع 

، بتوافرها و مباشرة )أولا( وضع المشرع الجزائري شروط محددة یتعین توافرها في الاخطار 
و الشروط ) أ(تتلخص في الشروط الموضوعیة ) ثانیا(أثارالاخطار یترتب علیها عدة 

) .ب(یةالشكل

.الإخطارشروط :أولا

.الشروط الموضوعیة للإخطار-أ

یشترط لقبول الاخطار نفس الشروط القانونیة العامة لرفع الدعوى القضائیة و المتمثلة في 
أضافت لقبول 03-03من الأمر رقم  44الصفة و المصلحة و الأهلیة، غیر أن المادة 

الاخطار من طرف مجلس المنافسة أن یدخل موضوع الاخطار في اختصاص المجلس، أي 
من 6.7.10.11.12ت المنصوص علیها في كل من المواد الممارساإطارألا یخرج عن 

وتتمثل في الممارسات المقیدة للمنافسة الحرة من بینها البیع بالخسارة حیث ،03-03رقمالأمر
المتعلقة بممارسة " سوفاك"ضد شركة " رونو" رفض مجلس المنافسة الفصل في قضیة شركة 

تدخل الممارسة المعینة في إذمعللا قراره بعدم اختصاصه " رونو" یمس بمصلحة شركة إشهار
.2الممارسات التجاریة ولیس قانون المنافسةإطار

من طرف مجلس المنافسة في مجال شروط قبول الاخطارإشكالوفي هذا الصدد یطرح 
علق الأمر في مجال على نفس المضمون الذي یحتوي عند رفع الدعوى القضائیة؟، حیث یت

.سابق الذكر03-03من الأمر 44المادة 1
مشار الیه في التقریر السنوي لمجلس المنافسة لسنة ،2014أوت 31الصادر بتاریخ 03/2014قرار مجلس المنافسة رقم 2

.47ص،2015
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الدعاوى القضائیة بالمصلحة الخاصة المباشرة بینما یقصد بالمصلحة في مجال المنافسة 
1.المصلحة العامة حتى و ان لم تكن مباشرة 

.للإخطارالشروط الشكلیة -ب
رئیس مجلس إلىترسل الاستلام،وصل معیتم الاخطار بموجب رسالة موصى علیها

.المشرع صراحةإلیهفلم یشیر الشفويالمنافسة أما مسألة الاخطار 
 أربع نسخ ویجب أن تتوفر البیانات اللازمة فيیكون الاخطار مرفق بجمیع الوثائق اللازمة

مجلس إشعارحالة تغییر عنوان المخطر یجب في، 2من معلومات حول الطرف المخطر
.3بالاستلامإشعارصى علیها مع وصل المنافسة بذلك بموجب رسالة مو 

التسلسليفالسجلمجلس المنافسة إلىالوثائق المرسلة وجمیع خطار تسجل عرائض الإ
.4وتمهر بطابع یتضمن تاریخ الوصول

.خطارالإرآثا:ثانیا

إلیهیقوم بدراسته وفحصه شكلا وموضوعا وهذا ماأشار للإخطاربعد تلقى مجلس المنافسة 
المتعلق بالمنافسة لیقوم المجلس بعدها 03-03رقممن الآمر44/02المادة وجبمبالمشرع 

).ب(أو بقبوله ) ا(بعدم قبوله أماهذا الاخطار فيالفصل في

مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة ،التحقیق في مجال الممارسات المقیدة للمنافسة في التشریع الجزائريإجراءات،لأكلينادیة 1
.349ص،2018لسنة 06العدد 07المجلد ،و الاقتصادیة 

،ر، ج، یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة1996ینایر 19مؤرخ في 44-96من المرسوم الرئاسي 16المادة 2
)ملغى(.1996ینایر 21صادرة بتاریخ ،05عدد

.المرجع نفسه،17المادة 3
.282ص، مرجع سابق،) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي( الممارسات المنافیة في قانون جزائري ،مد شریف كتومح4
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.خطارعدم قبول الإ-أ

حالة عدم الاختصاص أو في حالة عدم وجود فيیمكن لمجلس المنافسة رفض الاخطار 
.المتعلق بالمنافسة03/03رقم الأمرمن 44/03أدلة مقنعة وهذا حسب المادة 

:حالة عدم اختصاص المجلس-1

لاحظ أن موضوع الاخطار یخرج عن إذایمكن لمجلس المنافسة رفض الاخطار 
كأن یكون مثلا النزاع بالمنافسة،المتعلق 03/03المحدد بموجب الامر،يلتنازعااختصاصها 

مدة  ثلاثة سنوات دون أن یتم یعود اختصاص الفصل فیه للقضاء أو ممارسات نصت علیها
.1الإجراءاتأن یقرر بألا وجه لمتابعة إلابشأنها تحقیق أو معاینة فما یبقى أمام المجلس 

:المقنعةالإثباتشرط توفر عناصر -2

مقنعة وذلك بتقدیم أدلة كافیة تثبت حقیقة إثباتیفترض أن یكون الاخطار مدعما بعناصر 
وصحة الادعاءات فالدراسة الأولیة لموضوع النزاع قد یؤدي بمجلس المنافسة الى عدم قبول 

.وفى كل الحالات مجلس المنافسة ملزم بتعلیل رفض الاخطار2الاخطار

.قبول الاخطار-ب

لبیع بالخسارة تعسفیا و المنافسة لموضوع الاخطار المتعلق بممارسة ابعد دراسة مجلس
، یدخل ضمن اختصاصهللشروط القانونیة و تحققه من أن موضوع الاخطار ائهتأكده من استف

في ماجستیرمذكرة لنیل شهادة ،قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري والفرنسي إجراءات،لخضاري أعمر 1
. 68ص، 2004،جامعة تیزي وزو،كلیة الحقوق، تخصص أعمال،القانون

،تخصص قانون الأعمال،في القانونالماجستیرمذكرة لنیل درجة ،قمع الاتفاقات في قانون المنافسة،تواتي محند شریف2
.85ص،2007،بومرداس ،جامعة أمحمد بوقرة
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، و كذا توفر العناصر المقنعة و المؤكدة للوقائع المدعى 1و عدم تقادم الوقائع المرفوعة أمامه
.2بها، یفصل مباشرة بقبول الاخطار 

.التحقیق:الثالثالفرع 

تدوین القضیة من قبل مصالح مجلس المنافسة، تأتي المرحلة الثانیة و المتمثلة   تسجیل و بعد 
في البحث و التحري في مدى صحة الادعاءات المرفوعة أمامه في شأن ممارسة البیع 

ثم دراسة ) أولا(لكن لا بأس أولا من تحدید الأعوان المكلفة بهذه التحریات،بالخسارة تعسفیا
).ثانیا(التحقیقإجراءات

.الموظفون المؤهلون بالقیام بالتحقیق:أولا

تعسفیا، ان مسألة تحدید الأشخاص المؤهلة للقیام بمهمة التحقیق في ممارسة البیع بالخسارة 
.فهي موزعة على عدة أطراف یقتضي منا تحدیدهاالدقة،من ءتنظیمه بشيلم یتم أمر

.مقرر مجلس المنافسة-أ

مهمة إلیهاوهم من المصالح الهامة في تشكیلة مجلس المنافسة فهي التي تستند وتعهد 
.التحقیق

من قانون 26یتم تعین المقرر في التشریع الجزائري بموجب مرسوم رئاسي وهذا وفقا للمادة 
،ویكلف المقررون بالتحقیق في العرائض التي یسندها له رئیس مجلس المنافسة،3المنافسة 

بحیث یعد مساعدا مباشرا ،یمكن القول بأن المقرر یعتبر عنصرا أساسیا داخل المجلسحیث 
.منهإلالرئیس مجلس المنافسة ولایتلقى الأوامر 

كلیة ،فرع قانون أعمال،في القانونماجستیرمذكرة لنیل درجة ،النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة،عمورة عیسى1
.43ص، 2006،جامعة تیزي وزو، الحقوق

.56,مرجع سابق،قمع الممارسات المنافیة للمنافسةإجراءات، لخضاري عیسى2
.مرجع سابقبالمنافسة،المتعلق 03-03رقممن الأمر26راجع المادة 3
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.الأعوان التابعون لوزارة التجارة-ب

:ویتمثل هؤلاء الأعوان في كل من

:المدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمها-1

الذي یتضمن 454-02من المرسوم التنفیذي رقم 03تم تحدید مهامها في نص المادة 
، حیث تنص على السهر على السیر التنافسي للأسواق 1المركزیة لوزارة التجارة الإدارةتنظیم 

تطویر قواعد وشروط منافسة إلىواقتراح كل التدابیر ذات الطابع التشریعي أو التنظیمي الرامیة 
.نالاقتصادیینزیهة بین المتعاملین سلبیة و 

:المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش-2

ولقد نصت على مهامها المادة ، هو جهاز لتفتیش والرقابة والتقویم وله اختصاص وطني
.السابق الذكر454-02من المرسوم التنفیذي 04

:التجارةالمصالح الخارجیة لوزارة -3

:منأما بالنسبة لهذه المصالح فلها اختصاصات محلیة وجهویة وتتكون 

مدیریات ولائیة للتجارة.
مدیریات جهویة للتجارة.

والقیام بالتنسیق مع الهیاكل والجهویةلقد حددت اختصاصها في القیام بالتحقیقات المحلیة 
.2الأخرى

سمیة، ر ریدةج، المركزیة لوزارة التجارةدارةالإیتضمن تنظیم 2002دیسمبر 21المؤرخ في 454-02المرسوم التنفیذي رقم 1
.2002دیسمبر 22صادرة بتاریخ 85عدد 

،كلیة الحقوق،تخصص قانون أعمال،مذكرة نیل شهادة ماستر في الحقوق،منازعات المنافسة، جدید كریمة،أودیة بدریة2
.29ص،2013،جامعة بجایة 
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.التحقیقإجراءات: ثانیا

19ما نصت علیه المادة وهذاالتحقیق بتعین مقرر من قبل مجلس المنافسة إجراءاتتبتدئ 
.د النظام الداخلي لمجلس المنافسةالذي یجد44-96من المرسوم الرئاسي رقم 

الأولى ثم مرحلة التحقیق ان التحقیق في ممارسة البیع بالخسارة یمر بمرحلتین مرحلة التحقیق 
.الحضوري

:الأوليمرحلة التحقیق -أ

أولي للتحقیق في موضوع النزاع المتعلق بممارسة البیع بالخسارة، إجراءتعتبر هذه المرحلة 
المقررات و التي تقع تحت عاتق المحققین، وهي عبارة عن یتم فیها تحریر المحاضر و إذ

، كن أن تتضمن جمیع ملابسات القضیةمحررات أولیة تثبت موضوع النزاع و أطرافه، كما یم
.تساعد مجلس المنافسة في ایجاد حل للنزاع المعروض أمامهحتى تمكن و 

بقیام المقرر باستدعائهم للإجابة على بعض النزاع،كما یتم في هذه المرحلة سماع أطراف 
.1الأسئلة التي یراها ذات أهمیة 

دون أن یحدد المشرع والمستنداتأیضا سلطة واسعة في فحص كل الوثائق وللمقرر 
.المهنيالسر یمكن الاعتراض ضده بحجة طبیعتها، حیث لا

:الحضوريمرحلة التحقیق -أ

المستندات الضروریة التي یتم جمعها أثناء الوثائق و وفحص بعد الانتهاء من دراسة 
هي مرحلة التحریات الحضوریة، التي تتم المرحلة الثانیة ألا و إلىالتحریات الأولیة، یمر المقرر 

:أساسینعلى مرحلتین 

.ساف الذكرالمتعلق بالمنافسة 03-03رقممن الأمر53راجع المادة 1
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تبلیغ المأخذ من طرف رئیس مجلس المنافسة:

تتضمن ذكر أصحاب و موضوع الاخطار و الممارسات المعنیة، و ذكره للمأخذ التي 
، و صیاغة المأخذ و تحریرها دون سواهتمسك بها و كذا الأشخاص المعنیة بها و یتكفل بدوره ل

، و الوزیرة المكلف بالتجارةمعنیة والى الأطراف ال1عاتق مجلس المنافسة بتبلیغها علىیقع 
أشهر، قبل المرور الى 3ملاحظاتهم بشأنها في أجل لإبداءكذا كل الأطراف التي لها مصلحة 

.الثانیةالمرحلة 

 المأخذالتحقیق بعد تبلیغ:

بإعداد ملف یتضمن جمیع الوثائق و السندات التي تم في هذه المرحلة المقرر یقوم
مأخذ و السماح لجمیع الأطراف المعنیة بالاطلاع علیه و الحصول الاعتماد علیها في تحریر ال

، 2یبقى الاطلاع على الملف یسوده بعض القیود، حمایة لسریة الأعمالعلى نسخة منه لكن لا
كما یمكن لرئیس مجلس المنافسة سحب من تلقاء نفسه، أو بطلب من الأطراف المعنیة بعض 

بالتالي رفض تسلمها حیث یمكن تقدیم الطلب في أیة المستندات التي تمس بسریة الأعمال و 
مرحلة من مراحل التحقیق أمامها مع وجوب أن یكون الطلب معلل مع التحدید بدقة عن نوع 

.إنشائهاالوثیقة المراد سحبها و عدم 

التحقیق یقوم أحد مقرري مجلس المنافسة بتحریر مقال معلل یتضمن جمیع إنهاءعند 
المخالفات المرتكبة مع اقتراح القرار الواجب اتخاذه حول النزاع المعروض و ةمآخذ المسجل

ملاحظات الأطراف المتعلقة بالمآخذ، كما یجب كما یجب أن یتضمن عرض الوقائع و أمامه،
یسهر رئیس مجلس المنافسة على ، و لمستندات التي أسس علیها تقریرهاالتقریر بالوثائق و إرفاق

.المتعلق بالمنافسة03-03رقممن الأمر55ما جاء في المادة تبلیغ هذا التقریر حسب 

.سالف الذكر03- 03رقممن الأمر52المادة 1
.53ص،مرجع سابق،عمورة عیسى2
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المعنیة و الوزیر المكلف بالتجارة مدة شهرین لإبداء ملاحظاتهم حول التقریر قبل قفل للأطراف
الملاحظات إبداءأنه بإمكان رئیس المجلس بناء على طلب الأطراف تمدید أجل إلاالتحقیق، 
.1غیر قابلة لتجدیدیوم و 30تتعدى الى فترة لا

یتم غلق التحقیق بعد تلقي جمیع الملاحظات التي أبدتها الأطراف المعنیة، لیقوم بعدها المقرر 
یوم قبل انعقاد جلسة المجلس لاطلاع الأطراف 15بأعداد ملف نهائي، و الذي یتیح مهلة 

.2رأیه حول هذه الملاحظاتإبداءالمقرر إمكانیةملاحظاتهم بشأنه، مع إبداءعلیه و 

الذي یحدد له الرئیس مجلس المنافسة ق تضم كل الوثائق في ملف نهائي و بعد اختتام التحقی
السلطات الضبط القطاعیة عندما إلىجلسة للفصل فیه، مع التوضیح أنه قد ترسل نسخة منه 
مرحله، ننتقلالتحقیق بكلإجراءاتیتعلق الأمر بنشاط وضع تحت رقابتها، بعد عرض سیر 

.الفصل في القضایاإلى

.المنافسةفصل مجلس المنافسة في منازعات إجراءات: الثانيالمطلب 

تعتبر مرحلة فصل مجلس المنافسة في موضوع النزاع بأنها المرحلة الحاسمة في انهاء 
بتنظیم خاصة، مرورا إجرائیة دوفقا لقواعفیها یتخذ قراره بشأنه إذالنزاع الذي عرض أمامه 

یختلف باختلاف ) الفرع الثاني( و المداولات، و یتبقى مضمون قرارته) الفرع الأول(الجلسات 
موضوع النزاع، و حسب الأطراف المتنازعة حول ممارسة البیع بالخسارة تعسفیا ، وفق ما 

.تقتضیه المصلحة العامة 

.، سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة03- 03من الأمر رقم 55/02المادة 1
.، سالف الذكرالمحدد للنظام الداخلي في مجلس المنافسة44-96من المرسوم الرئاسي رقم 22/02المادة 2
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.تنظیم جلسات مجلس المنافسة و مداولاته:الأولالفرع 

یسیر مجلس المنافسة أثناء فصله في النزاع المعروض أمامه في شأن ممارسة البیع 
القانونیة التي وضعها المشرع و التي الإجراءاتبالخسارة تعسفیا على مجموعة من القواعد و 

أو تلك التي تخص مرحلة المداولات ) أولا(یتوجب علیه احترامها سواء تلك المتعلقة بالجلسات 
) .ثانیا(

جلسات مجلس المنافسة : أولا

حسب النظام الداخلي للمجلس یتولى رئیسه تحدید مواعید الجلسات و جدول الأعمال 
، المقررین المعنیین، ، لأطراف معینة1أسابیع من انعقاد الجلسة03مصحوبا بالاستدعاء قبل 

.2ممثل الوزیر المكلف بالتجارة 

:الجلساتضمان سریة -أ

المتعلق 03-03رقم رتضمنها الأمان مبدأ سریة الجلسات من المبادئ الجدیدة التي 
الأجهزة و هذا أهم ما یمیز مجلس المنافسة عن ،28بالمنافسة حسب ما نصت علیه المادة 

العلنیة كمبدأ أصلي و تكون سریة في حالات إلى، فهذه الأخیرة تخضع جلساتها ةالقضائی
.نالاقتصادیی، و الهدف من السریة الحفاظ على الأسرار المهنیة للمتعاملین 3استثنائیة

،كلیة الحقوق،مداخلة بمناسبة ملتقى حریة المنافسة في التشریع الجزائري مجلس المنافسة، ت، اختصاصاعبد االله العویجي1
.04ص،2013جامعة عنابة 

).ملغى(سالف الذكر المنافسة،المحدد للنظام الداخلي في مجلس 44- رقم96من المرسوم الرئاسي 24راجع المادة 2
.144ص،مرجع سابق،قمع الاتفاقات في قانونا المنافسة،تواتي محند شریف3
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:الجلساتتنظیم -ب

سیرها،یتولى رئیس مجلس المنافسة عملیة تنظیم جلسات المجلس كما یسهر على حسن 
.1بحیث یمكن له أن یأمر بتعلیقها عند الاقتضاء

أن إلىالإشارةكما یجدر الجلسة،طریقة استدعاء أطراف لم یشر المشرع الجزائري الى
ممثل الوزیر المكلف بالتجارة یقوم استدعائهما للمشاركة في أشغال المجلس فئتي المقررون، و 

حیث الجلسة،بعد حضور كل الأطراف یباشر الرئیس السیر في التصویت،دون الحق في 
من جانب المداخلات التي یشترط القانون أن تكون شفویة و إجراءاتهایسهر على مراعاة 
.ملاحظاتهمآرائهم و مذكرة تتضمنللأطراف أن یقدموا 

08أما من حیث مدى توفر النصاب القانوني یشترط القانون لصحة الجلسات حضور 
.2أعضاء من المجلس على الأقل

.مداولات مجلس المنافسة:ثانیا

یقوم أعضاء المجلس بدورهم مطالبها،و ملاحظاتها،تقدیم بعدما تقدم كل الأطراف ب
ذلك بإصدارالنهائي في القضیة و یتم في المداولة الفصلو للمداولة،یجتمع المجلس بتسجیلها،
.المختلفةالقرارات 

:المداولاتضمان سریة -أ

من الأمر2فقرة 28أكد المشرع الجزائري على مبدأ سریة الجلسات في نص المادة 
أنه لابد للمجلس أن إلادون أن ینص على سریة المداولات، ةالمتعلق بالمنافس03-03رقم

.الذكرفسالبالمنافسة،المتعلق 03/03من الأمر رقم 26المادة 1
.الذكرفسالبالمنافسة،المتعلق 03- 03رقممن الأمر28/02راجع المادة 2
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، للإشارة فقط فانه 1إفشائهابمبدأ سرعة الأعمال و عدم أعمالایقترح مبدأ سریة مداولاته، وهذا 
أعضاء على الأقل من تشكیلته ، و یتخذ قراراته 08لصحة الجلسات لابد ان یحضرها 

.2بالأغلبیة كما یرجح صوت الرئیس في حالة تساوي الأصوات 

:المداولاتمنع المقرر من حضور -ب

یعتبر البعض أن الحضور المقرر في المداولة خرق لحقوق الدفاع التي تقضي أیضا 
رهیب بمبدأ المساواة بین الخصوم في وبشكلكما أنه یمس ، التقریرصل في مهام التحقیق و الف

العقوبات التي یراها لف القضیة، كما یقترح التدابیر و الدعاوى حیث المقرر هو الذي أعد ح
.مناسبة، فكیف یكون خصما و حكما في نفس الوقت

.قرارات الصادرة عن مجلس المنافسة:الثانيالفرع 

باعتباره حائزا على امتیازات الأخیربعد انتهاء مداولات مجلس المنافسة یقوم هذا 
السلطة العامة، باتخاذ ما یكون مناسبا من قرارات بشأن القضایا المطروحة أمامه المتعلقة 

، ففي مرحلة إصداره،حیث تختلف هذه القرارات باختلاف مرحلة 3بممارسة البیع بالخسارة
السلبیة لممارسة من أجل الحد من الآثار)أولا(مجلس أن یصدر تدابیر مؤقتةالمتابعة یمكن لل

،أما بعد الانتهاء من هذه المرحلة فیمكن تسلیط عقوبة ردعیة و قمع ممارسة البیع بالخسارة
.)ثانیا(البیع بالخسارة تعسفیا

.332ص،مرجع سابق، الممارسات المنافیة في القانون الجزائري،كتو محمد الشریف1
.مرجع سابق،المتعلق بالمنافسة03- 03رقممن الأمر28المادة 2
جامعة بومرداس ،كلیة الحقوق،قانون أعمال،ماجستیرمذكرة ،مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي ،كحال سلمى3

.161ص، 2009
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.الوقائیةرالتدابی:أولا

التي یتخذها المجلس قبل فصله في موضوع النزاع الإجراءاتتتمثل هذه التدابیر في 
،لتفادي النتائج الوخیمة التي یمكن أن تنجر عنها ، كما من ممارسة البیع بالخسارة تعسفیاللحد 

.تعرف بالإجراءات المؤقتة و التي تأخذ طابع استعجالي 

ق بالمنافسة المتعل03-03تعتبر هذه التدابیر من بین المستجدات التي تضمنها الأمر رقم 
وتفادي وقوع ،والاقتصاد الوطني عامة، خاصةنالاقتصادییحمایة لمصالح المتعاملین وذلك

وقد نظم المشرع كیفیة اتخاذ المجلس لمثل هذه التدابیر 1ضرر محدق غیر ممكن اصلاحه
ویشترط لإصدار التدابیر المؤقتة توفر شروط أعلاه،من الأمر المذكور 46بموجب المادة 

:الآتیة

یمكن لمجلس أن تقدم الأطراف المخولة قانون طلب لإصدار التدابیر المؤقتة، حیث لا
المتبعة من البدایة مبنیة على الإجراءاتهذه التدابیر تلقائیا حتى وان كانت إصدارالمنافسة 

.2اخطار تلقائي
المتخذة في الموضوع، فلا یمكن الإجراءاتإطاریمكن للتدابیر المؤقتة أن تخرج من لا

تمس بموضوع النزاع فهي تقتصر على تعلیق ألاو بعد نهایته طلبها قبل بدایة التحقیق ولا
رأى أن تدخله ضروري ومستعجل إذاالمؤقت الإجراءالممارسة، یمكن للمجلس أن یتخذ هذا 

ودا معتبر عنصر الاستعجال نجد عنصر الضرر الذي یشترط أن یكون موجإلىبالإضافة 
.3أو مؤكد الوقوع

.333صالسابق،المرجع الجزائري،الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون ،و محمد الشریفتك1
.الذكرفسالبالمنافسة،المتعلق 03/03من الأمر رقم 46المادة 2
،كلیة الحقوقأعمال،فرع قانون ماجستیر،لنیل شهادة مذكرة الجزائري،الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة براهیمینوال،3

.112ص،2002،جامعة الجزائر
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.التدابیر القمعیة: ثانیا

المنافسة اختصاص قمع ممارسة البیع بالخسارة تعسفیا، بموجب سلمجلمنح القانون
منه، بعدما كانت السیاسة التشریعیة مترددة في نزع اختصاص قمع هذه 45نص المادة 

الممارسة من القضاء الجزائي، وتنحصر السلطة القمعیة لمجلس المنافسة في اتخاذ الأوامر 
.القضاءیبقى اختصاصها لجهاز إنحریة، دون العقوبات السالبة للوالجزاءات المالیة

جانب إلىله،تدخل ضمن سلطة العقاب المخولة الأوامر الصادرة عن مجلس المنافسة
مستقلة یستخدمها المجلس إداریةلأنها تصدر عن سلطة إداریةقرارات إصدارصلاحیاته في 

لخسارة، وتجدر لضبط الأسواق وتصحیح وتقویم كل الاختلالات من جراء ممارسة البیع با
حد (أن الأوامر مثل طلب الكف عن عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضةإلىالإشارة
1.مالیةتإلزامها بجزاءالأن المجلس یستطیع الإلزاميتتمیز بالطابع ) الخسارة

.العقوبات المالیة:ثالثا

لتأكید الدور الفعال الذي یقوم به مجلس المنافسة في تنظیم السوق وكذا سلطته في قمع 
مالیة وفقا لما نص علیه المادة تإقرار جزاءاالممارسات المنافیة للمنافسة، منحه المشرع حق 

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 45/02

ار الجزاءات المالیة حیث خصص لها تدخل ممارسة البیع بالخسارة تعسفیا في مجال اقر 
، 2من مبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم%7تفوق المشرع جزاءات مالیة تتمثل في غرامة لا

ها ممارسة البیع كما یعاقب قانون المنافسة على المساهمة في تنظیم هذه الممارسات من شأن

.مرجع سابقبالمنافسة،المتعلق 03-03من الأمر 45/02راجع المادة 1
.03-03من الأمر 56المادة 2
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، على كل شخص دج2000.000ض عقوبة مالیة قدرها ، وذلك من خلال فر بالخسارة تعسفیا
.1یساهم بصفة احتیالیة سواء في تنظیمها أو في تنفیذها 

.الطعن فیهاقرارات مجلس المنافسة و :الثالثالفرع 

تستوجب المهمة الضبطیة التمتع ببعض السلطات التي تتم نقلها من السلطة التنفیذیة 
ممارسة إلى،مما أدى مجلس المنافسةإلىوخاصة من الوزیر المكلف بالتجارة لتمنح 

.2اختصاصات كانت سابقة لوزیر التجارة 

.قرارات مجلس المنافسة: أولا

:أهم القرارات التي یصدرها مجلس المنافسة یمكن أن نحصرها فیما یلي 

المتعلق 03-03رقممن الأمر02الفقرة 44نص المادة إلىبالرجوع :قرارات عدم القبول-1
ینظر في الملفات المرفوعة أمامه ان رأى أن هذه الممارسات بالمنافسة، فان مجلس المنافسة لا

الفقرة الأخیرة على أن 44في المادة وردثم ) 12-11-10-7-6( تدخل في تطبیق المواد لا
.سنوات03مجلس المنافسة یصدر عدم قبول في الدعوى التي تجاوزت 

المتعلق بالمنافسة، 03-03رقممن الأمر46إلىبالرجوع :بیر التحفظیةقرارات التدا-2
تدابیر تحفظیة بطلب من المدعي أو الوزیر إصدارفمجلس المنافسة مقید بالشكل، حیث ممكن 

.من تلقاء نفسهإصدارهایمكن المكلف بالتجارة، فلا
حددها القانون ترفع من ذي مصلحة وصفة التيىفان الدعو : قرار الرفض بشكل عام-3

.صراحة فعلیة فان الاخطار أمام مجلس المنافسة یرفع من ذي صفة

.من نفس الأمر57المادة 1
2Zouaimia,Rachid ,Droit de La régulation Economique, Beritéditions, Algerie, 2008, p69.
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كما یمكن انعدام :تعسفیاقرارات فاصلة في موضوع النزاع المتعلق بممارسة البیع بالخسارة -4
التحقیق أو برفض الدعوى لعدم التأسیس بمقتضى ماجاء في المادة إجراءالمخالفة بعد 

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 12
.1الفصل باقتراح العقوبة وتسلیطها بوجود مخالفة ممارسة البیع بالخسارة-

.الطعن في قرارات مجلس المنافسة:ثانیا

وإعادةیعني أبدا أنها غیر قابلة للمراجعة القرارات، لارغم صلاحیة مجلس المنافسة في اصدار 
الطعن في القرارات إمكانیة03-03، فقد رتب المشرع الجزائري ضمن الأمر رقم النظر فیها

الطعن فیها ضمن الفصل الخامس من الباب الثالث من إجراءاتالصادرة عنه تناول المشرع 
.ة للطعن مهما كانت طبیعتهامعتبرا جمیع قرارات مجلس المنافسة قابل03-03رقمالأمر

تداخل الاختصاص بین مجلس المنافسة والمصالح الاداریة :الثالثالمطلب 
.المكلفة بالمنافسة على مستوى وزارة التجارة

المكلفة بالمنافسة على مستوى وزارة التجارة على تنظیم السوق الإداریةتشرف المصالح 
ة الحرة، وعلیه تتولى هذه الهیئات تنفیذ المهام وضع الاضطراب فیه قصد تحقیق مبادئ المنافس

) أولفرع (في سیاق ماخولت من صلاحیات الرقابة سواء على المستوى المركزيإلیهاالموكلة 
).فرع ثاني(أو على المستوى الخارجي

.62ص، مرجع سابق،شراوطحسین 1
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.المصالح المركزیة المكلفة بالمنافسة: الفرع الأول

التجارة، بموجب المرسوم التنفیذي رقم تم تنصیب المدیریة المركزیة على مستوى وزارة
هذا المرسوم بموجب المرسوم التنفیذي إلغاءوتم ،، وذلك بموجب المادة الأولى منه94-2081

عام ومساعدیه وكذا رئیس الدیوان جانب الأمین الإلىوتتشكل هذه المدیریة 02/4542رقم 
حیث أن الغش،لرقابة الاقتصادیة وقمع المفتشیة العامة من مدیریة المنافسة والمدیریة العامة ل

.هاتین المدیریتین الأخیرتین هما محور تداخل الاختصاص مع مجلس المنافسة

.مدیریة المنافسة:أولا

یتضح تدخل اختصاص هذه المدیریة 3من خلال عرض صلاحیات وتشكیلة مدیریة المنافسة 
:مستوى وزارة التجارة فيمع مجلس المنافسة تتمثل أهم صلاحیات مدیریة المنافسة على

.اقتراح الأدوات القانونیة المتعلقة بترقیة المنافسة في سوقي السلع والخدمات-
دراسة الملفات المتعلقة بممارسة البیع بالخسارة الواجب عرضها على مجلس المنافسة -

.وتحضیرها وضمان تنفیذ قراراته
لتطویر وتكریس نالاقتصادییتعاملین المبادرة بكل الدراسات والأعمال التحسیسیة اتجاه الم-

.مبادئ المنافسة وقواعدها
.تعسفیامتابعة المنازعات المتعلقة بالبیع بالخسارة -

عدد ،جریدة رسمیة،المركزیة لوزارة التجارةالإدارةیتضمن تنظیم ،1994جوان 16مؤرخ في 208-94مرسوم تنفیذي رقم 1
).ملغى( 1994جوان 20في 47

جریدة ،المركزیة لوزارة التجارة الإدارةیتضمن تنظیم ،2002دیسمبر 21مؤرخ في ،454-02مرسوم تنفیذي رقم 2
.2014جانفي 21مؤرخ في 14/18معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي ،2002دیسمبر 22صادرفي ،85عدد،رسمیة

.السالف الذكرالتجارة،المركزیة لوزارة الإدارةالمتضمن تنظیم , 454-02من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة 3
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.المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش: ثانیا

:تتمثل مهام هذه المدیریة في

وقمع الغش ومكافحة تحدید الخطوط العریضة للسیاسة الوطنیة للمراقبة في میادین الجودة -
.ممارسة البیع بالخسارة تعسفیا

.السهر على توجیه برامج المراقبة الاقتصادیة وقمع الغش وتنسیقها وتنفیذیها-
توجیه نشاطات المراقبة الاقتصادیة وقمع الغش التي تقوم بها المصالح الخارجیة المكلفة -

.1بالتجارة وتنسیقها وتقییمها

ختصاص الحصريأن مجلس المنافسة لیس صاحب الامن خلال ماسبق عرضه نستنتج
، حیث تكلف المصالح الداخلیة لوزارة التجارة بمراقبة السوق في مجال ضبط السوقوالوحید 

2.أیضا للتأكد من سیر النشاط الاقتصادي بانضباط تام دون أیة عراقیل

في 09- 11المصالح الخارجیة لوزارة التجارة بموجب المرسوم التنفیذي رقم :الثانيالفرع 
.المدیریة الولائیة للتجارة وكذا المدیریة الجهویة للتجارة

و ) أولا(تم تحدید مدیریات التجاریة للمصالح الخارجیة لوزارة التجارة، المدیریات الولائیة 
.09- 11تنفیذي رقم بموجب المرسوم ال) ثانیا(المدیریات الجهویة 

.نفس المرجع،المركزیة لوزارة التجارةالإدارةالمتضمن تنظیم ،454- 02من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة 1
كلیة ،تخصص قانون أعمال،ماسترشهادة مذكرة لنیل ،دور مجلس المنافسة في ضبط السوق،منال زیتوني،نورة جحایشة2

.63ص، 2016- 2015،جامعة قالمة،الحقوق
یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لوزارة التجارة وصلاحیاتها 2015جانفي 20مؤرخ في ،09-11المرسوم التنفیذي رقم 3

.23/01/2011صادر في 04جریدة رسمیة عدد ،وعملها
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.المدیریات الولائیة للتجارة:أولا

.قام المشرع بتنظیم وتحدید صلاحیات هذه المدیریة من خلال نصوص متفرقة

یتضح أن المدیریة الولائیة قد أوكلت لها المهام 09-11من المرسوم 03بموجب نص المادة 
:الآتیة

الجودة وحمایة المستهلك وتنظیم التجارة والمنافسة و نیة المقررة في میادین تنفیذ السیاسة الوط-
.النشاطات التجاریة، وقمع الغش

المنافسة و ع والتنظیم المتعلقین بالتجارة والممارسات التجاریة و السهر على تطبیق المشاری-
.وحمایة المستهلك وقمع الغشمنها،الممارسات المقیدة لها لاسیما البیع بالخسارة 

.الجهویة للتجارةالمدیریات: ثانیا

من المرسوم التنفیذي 10أوكلت للمدیریات الجهویة للتجارة مجموعة من المهام عددتها المادة 
،بحیث تتولى هذه المدیریات بالتنسیق مع الهیاكل المركزیة لوزارة التجارة مهام التأطیر 11-09

، و انجاز كل ما یتعلق الإقلیمياصها وتقییم نشاطات المدیریات الولائیة للتجارة التابعة لاختص
بالأنشطة الاقتصادیة المتعلقة بالمنافسة و ممارسة البیع بالخسارة و حمایة المستهلك من هذه 

.1الممارسات المقیدة للمنافسة 

تبیان المصالح الإداریة لوزارة التجارة المكلفة بالمنافسة سواء المركزیة إلىبعد التطرق 
أو الخارجیة، یظهر لنا التداخل في الاختصاص جلیا بین كل من هذه المصالح و مجلس 
المنافسة في مجال ضبط السوق، حیث خول المشرع لكل منهما نفس الصلاحیات تقریبا في 

.،السالف الذكر, 09-11من المرسوم التنفیذي 10المادة 1
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الممارسات من بینها ممارسة البیع بالخسارة التي مجال السوق و ضبطه من خلال قمع كل
.1تعرقل السوق

اختصاص القضاء في الفصل في منازعات البیع بالخسارة : المبحث الثاني
.تعسفیا

یلعب القضاء دورا كبیرا في تجسید غایة القانون في هذا النوع من القضایا ، لأن 
، و ذلك في الفصل في نالاقتصادییلین القاضي كان دوما مدعوا لضبط العلاقات بین المتعام

النزاعات التي تشوب بینهم  وفي غیاب قواعد مناسبة أحیانا،منح القانون الاختصاص للقضاء 
في ضمان تطبیق قواعد المنافسة ، حیث اقر المشرع بالمسؤولیة الجزائیة لممارسة البیع 

، كما اقر )أولمطلب (بالخسارة تعسفیا التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الجزائي 
إلىبالمسؤولیة المدنیة لكل شخص تضرر من ممارسة البیع بالخسارة و خول له اللجوء 

).المطلب الثاني(القضاء العادي 

.الجزائياضي اختصاص الق: المطلب الأول

منه 15السابق المتعلق بالمنافسة وبالضبط نص المادة 06-95الأمر رقم إلىبالرجوع 
وكیل الجمهوریة إلىىیحیل مجلس المنافسة الدعو " وفي فقرتها الأولى نص على مایلي 

كان تنظیم وتنفیذ الممارسات المنافیة للممارسة إذاقصد المتابعة القضائیة إقلیمیاالمختص 
من الأمر 12-11-10-7-6الهیمنة المنصوص علیها في المواد التعسف الناتج عنأو

2." یتحمل فیها أي شخص طبیعي مسؤولیته شخصیة

.65ص،مرجع سابق،دور مجلس المنافسة في ضبط السوق،منال زیتوني، نوارة جحایشة1
).ملغى( سابق الذكر06- 95رقممن الأمر15المادة 2



قمع ممارسة البیع بالخسارة تعسفیا : الفصل الثاني

~ 65 ~

مما یستنتج من خلال هذا النص أن المشرع وضمن قانون المنافسة أقر بالمسؤولیة 
الجزائیة للشخص الطبیعي كما أقر من جهة أخرى العقوبة التي تكون مستوجبة عند ثبوت 

یمكن للقاضي أن یحكم " ... التي تنص 15وذلك بموجب الفقرة الثانیة من المادة , 1ةالمسؤولی
تسببوا في الممارسات نطبیعییسنة ضد أشخاص إلىفي هذه الحالة بالحبس من شهر واحد 

.2"المذكورة أعلاه أو شاركوا فیها 

یختص من خلال هذا النص فقد فصل المشرع الجزائري بین مجلس المنافسة الذي 
عموما بتوقیع العقوبات المالیة وبین اختصاص الفضاء الجزائي الذي یقوم بتوقیع العقوبة 

البدنیة على الشخص الطبیعي فیما یتعلق بممارسة البیع بالخسارة تعسفیا

.تجریم البیع بالخسارة طبقا لقانون العقوبات:الأولالفرع 

روعة في قانون العقوبات في نص المشرع الجزائري على جریمة المضاربة غیر المش
و 172القسم السابع من الفصل الخامس من الكتاب الثالث من الجزء الثاني في المادتین 

على مستوى السوق فیما یتعلق بالأسعار إراديتطبق هذه المادة على كل تدخل ،منه173
بالرفع أو سواء،الطبیعیة  للأسعار وفقا لقانون العرض و الطلبالآلیاتوالتي تؤثر على 

إحدىحد الخسارة كما هو الحال بالنسبة لممارسة البیع بالخسارة تعسفیا باستعمال إلىالخفض 
ومن خلال تحلیل نص المادة , من قانون العقوبات الجزائري 172الوسائل الذي ذكرتها المادة 

ممارسة البیع یستخلص أنه یمكن أن تطبق على الممارسات المقیدة للمنافسة الحرة من بینها
.3المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 12بالخسارة تعسفیا المنصوص علیها في المادة 

،قالمة،كلیة الحقوق،شهادة ماسترلنیل مذكرة تخرج ،جرائم المنافسة و الأسعار،مومن فاطمة الزهراء،سمیرة عیساوي1
.110ص

).ملغى( السابق الذكر 06- 95رقمن الأمرم15المادة 2
.مرجع سابق، المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم03-03من الأمر 12راجع المادة 3
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أو السلوك الذي یتمثل في الفعل) أولا(الركن المادي ،أركانهاككل جریمة لابد من توافر 
ان لهذا سوف یتم تبیان أرك،الجنائيالركن المعنوي الذي یمثل القصد المجرم ینص القانون و 

.الجنحةهذه 

.الماديالركن :أولا

الركن المادي للجریمة هو الفعل أو الامتناع عن الفعل الذي بواسطته تقوم الجریمة ویتمثل 
الركن المادي لهذه الجنحة في یحدث شخص طبیعي بنفسه ممارسة مقیدة للمنافسة الحرة من 

.بوصفه فاعل أصلي أو شریكتعسفیا،بینها ممارسة البیع بالخسارة 

.الركن الشرعي: ثانیا

من قانون 172حیث تنص المادة ،بدون نص قانونيولا عقوبة او تدابیر أمن جریمة لا
5000سنوات وبغرامة مالیة 5یعاقب بالحبس من ستة أشهر الى " العقوبات الجزائري على 

مباشر أو عن طریق وسیط دج لكل من أحدث بطریق مباشر أو غیر 100.000دج الى 
رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع و البضائع أو الأوراق المالیة العمومیة أو الخاصة 

.1"أو شرع في ذلك 

.الركن المعنوي:ثالثا

نوي، وهو الجانب لقیام الجریمة لایكفي توفر الركن المادي بل لابد من توفر الركن المع
الجنائي الخاص، أما القصد قام القصد الجنائي العامالإرادةتوافر العلم و فإذا، النفسي للجریمة

2.فهو أن تتوفر لدى الجاني نیة او قصد تحقیق مبتغاه من ارتكاب جریمة

.سالف الذكر156-66من الامر 172المادة 1
.104ص،2002للمطبوعات الجامعیة، الدیوان الوطني ،القانون الجنائي العام،أحسن بوسقیعة2
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.عقوبة الجریمة المتعلقة بالبیع بالخسارة:الثانيالفرع 

عقوبات إلىتقسم العقوبات بعد قیام اركان الجریمة لابد من توقیع الجزاء على مرتكبها حیث 
.)ثانیا(و أخرى تكمیلیة) أولا(أصلیة 

.العقوبة الأصلیة:أولا

المتعلق 06- 95من الأمر 15الحبس هو عقوبة أصلیة مانعة للحریة وقد حددت وفقا للمادة 
أما العقوبة المفروضة على الجرائم المنافیة , شهر كمدة دنیا والقصوى سنة ) الملغى(بالمنافسة 

من قانون العقوبات الجزائري فقد 172وفقا للمادة , منافسة لاسیما منها البیع بالخسارة تعسفیا لل
الغرامة التي تعتبر إلىبالإضافة 1خمس سنوات كحد أقصى إلىحددت بالحبس من سنة 

الحد , دج 5000من قانون العقوبات الحد الأدنى ب 172عقوبة أصلیة وقد حددت المادة 
.دج 100.00الأقصى 

.العقوبة التكمیلیة:ثانیا

إذاأما ،كان المخالف جزائريإذامحدد بخمس سنوات باعتبار أنها جنحة هذا الإقامةالمنع من 
وفي حالة خرق المنع یعاقب ،سنوات10كان أجنبي فان المنع یكون على مستوى الوطن لمدة 

سنوات وبغرامة مالیة من خمسة وعشرون ألف 3الفاعل بالحبس من ثلاث أشهر الى 
.2دج 300.000إلىدج 25000

ة كما یعتبر نشر الحكم من العقوبات التكمیلیة المتعلقة بالجرائم المخلة بالمنافس
الحط من قیمة المحكوم إلىحیث یهدف النشر ،الحرة من بینها ممارسة البیع بالخسارة تعسفیا

من قانون العقوبات على أنه 174سمعته بین الناس ولقد نصت المادة إلىالإساءةعلیه و 

بالقانون رقم المعدل و المتمم،1966جوان 28المؤرخ في 66-156رقممن قانون العقوبات الصادر بالأمر172المادة 1
.22/06/2016الصادرة في 37، الجریدة الرسمیة عدد 2016یونیو 15المؤرخ في 02-16

.130ص،مرجع سابق،مومن فاطمة الزهراء، سمیر عیساوي2
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وجب على القاضي حتى ولو طبق الظروف المحققة أن یأمر بنشر حكمه طبقا لأحكام "
".18المادة

.العادياضياختصاص الق:الثانيلب المط

لقضاء العادي دور في قمع الممارسات المنافیة للمنافسة لاسیما البیع بالخسارة ایلعب
03-03من الأمر 48وهذا من خلال الصلاحیات التي منحت له بموجب المادة ، منها

ممارسة مقیدة یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من " المتعلق بالمنافسة 
للمنافسة وفق مفهوم أحكام هذا الأمر أن یرفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة وفقا 

1".للتشریع المعمول به

إبطالدعوى ،بحیث ترفع أمام المحاكم في غرفتیها المدنیة أو التجاریة دعوتان
عن الناجمة الالتزامات المتصلة بالممارسات المقیدة للمنافسة ودعوى التعویض الأضرار

.2الممارسات المقیدة للمنافسة

.ممارسة البیع بالخسارة تعسفیاإبطالدعوى :الأولالفرع 

.تطبیق البطلانمجال: أولا

بأحكام الإخلالدون " على أنهوالمتممالمعدل 03-03رقممن الأمر13تنص المادة 
بإحدى" من هذا الأمر یبطل كل التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق9و8المادتین 

.وأعلاه12و 11و 10و 7و 6الممارسات المحظورة بموجب المواد 

.المتعلق بالمنافسة سابق الذكر03- 03رقممن الأمر48المادة 1
.141ص،مرجع سابق،مومن فاطمة الزهراء،سمیر عیساوي2
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:شمولیة البطلان لكل الممارسات المقیدة للمنافسة 

اتفاقات وعقود فیما إبرامإلىیلجأ المتعاملون الاقتصادیون في معاملاتهم كثیرا ما
1بحریة المنافسة لاسیما البیع بالخسارة منهاالإخلالكانت هذه الممارسات من شأنها فإذا،بینهم

التي قد تترتب على مثل الآثاركل إزالةفان مصیرها البطلان، وهو مایعكس رغبة المشرع في 
لتزامات و الشروط المضادة للمنافسة فالقاعة العامة هي بطلان كل العقود والا،هذه الالتزامات

2فیبطل بقوة القانون،وذلك دون أي قید،حیث یطبق البطلان على الممارسة لمناهضة للمنافسة 

كل التزام أـو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یصدر عن متعامل اقتصادي ویتعلق بممارسة البیع 
المتعلق 03-03رقممن الأمر12بالخسارة تعسفیا المنصوص علیها في نص المادة 

ولایحق ،هذه الممارسةلإبطالالقضاء إلىلابد من اللجوء ،بالمنافسة المعدل و المتمم وعلیه
النطق ببطلان كل بإمكانهفالقاضي ،لعدم تمتعه بسلطة تقدیریةإبطالهاللقاضي رفض 

تفاق بكاملة أو حیث یمكن أن یتعلق البطلان بالا،لتي تتمیز بطابع منافي للمنافسةاالاتفاقات 
كان البند المتنازع فیه لایمثل إذاوفي هذه الحالة الأخیرة القاضي یبحث فیما ،بشرط محدد فیه

عند النظر في دعاوي البطلان تكون العاديفأول صعوبة یتعرض لها القاضي ، شرطا جوهریا
إذا،ازع فیهحیث یبحث القاضي في الاشتراط المتن, عندما یتعلق البطلان بشرط تعاقدي معین 

الشرط المتنازع فیه أو إلغاءكان جوهریا في اتفاق الأطراف أم أن العقد یمكن استمراره بعد 
.تعدیله

.أصحاب الحق في التمسك بالبطلان:ثانیا

تهدف قواعد المنافسة الى الحفاظ على حسن سیر السوق الذي هو جزء لایتجزأ من النظام 
وعلیه فأي مساس بهذا النظام مصیره البطلان ویترتب على ذلك أن الدعوى ،العام الاقتصادي

.48صسابق،مرجع ،03-03و الأمر رقم 95/06المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر ،نبیل ناصري1
ص ،مرجع سابق،)دراسة مقارن بالقانون الفرنسي ( الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري ،محمد الشریف كتو2

357.
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المدنیة المتعلقة ببطلان الالتزامات المحظورة یمكن أن یحركها أحد طرفي العقد وكل ذي 
.1مصلحة تضرر من هذا العقد وكذا یمكن للنیابة العامة تحریكها باعتبارها ممثلة المجتمع

:أطراف العقد-أ

.لتزم بهبإبطالاالمطالبة ،ف في الالتزام أو الاتفاق أو حتى في الشرط التعاقديكل طر بإمكان

:كل ذي مصلحة تضرر من العقد-ب

.هنا نجد كل من الغیر ومجلس المنافسة وجمعیات حمایة المستهلك

یجوز للغیر الذین الحقت ممارسة البیع بالخسارة بهم الضرر أن یتمسكوا :الغیر
.2بالبطلان 

یكون ذلك عندما یتضمن الملف المعروض علیه التزامات منافیة : مجلس المنافسة
.حیث یتولى بنفسه رفع دعوى البطلانتعسفیا،للمنافسة كالبیع بالخسارة 

محو أثار الاتفاق المحظور الذي إلىلكون البطلان یهدف : جمعیات حمایة المستهلك
تعسفیا وتحقیق هذه النتیجة یمكن خالف قواعد المنافسة بممارسة البیع بالخسارة 

أي التزام أو أي بإبطالالمحكمة للمطالبة إلىلجمعیات المستهلك المعنیة رفع القضیة 
.3اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بممارسة البیع بالخسارة تعسفیا 

 باعتبارها ممثل للمجتمع یخول لها القانون رفع دعوى البطلان:العامةالنیابة.

،كلیة الحقوق،فرع قانون الأعمال،مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في الحقوق،القانون الاجرائي للمنافسة،عیساوي محمد1
.134ص، 2005،تیزي وزو،جامعة مولود معمري

،مرجع سابق،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي( الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري ،محمد الشریف كتو2
.359ص

.75ص،2002سنة ،1عدد ،إدارةمجلة ،حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للممارسة،محمد الشریف كتو3
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.دعوى التعویض عن الأضرار الناجمة عن ممارسة البیع بالخسارة تعسفیا:الثانيالفرع 

یمكن لأي طرف تضرر من ممارسة البیع بالخسارة تعسفیا أن یرفع دعوى أمام المحاكم 
الاختصاص للهیئات وإنما،لأن مجلس المنافسة لیس مختص في الحكم بالتعویض،العادیة

.03-03رقممر من الأ48طبقا للمادة ،القضائیة

دعوى التعویض عن الأضرار الناتجة عن ممارسة البیع بالخسارة تعسفیا المنافیة للمنافسة 
حظر الممارسة و إثباتفالمطلوب ،تحمل خصائص الدعوى التقصیریة في القانون المدني

).في الفصل الأولإلیهاالإشارةسبق( .الضرر و العلاقة السببیة بین الضرر و الخطأ

یعرقل عمل القاضي في تطبیق جزاء التعویض عن الأضرار الناجمة عن ممارسة أهم ماإن
تقدیر إشكالیةبالنسبة للمتضرر وكذلك )أولا(الضررإثباتإشكالیةهي ،البیع بالخسارة تعسفیا

.)ثانیا(1التعویض بالنسبة للقاضي

.الضررإثباتإشكالیة:أولا

على المدعي علیه في دعوى الإثباتبعبءالمدعي إرهاقفي الإشكالیةتتمحور هذه 
الدلیل على أن الاتفاق أو الالتزام أو الشرط التعاقدي الصادر عن المتعامل إقامةالتعویض 

الاقتصادي یتعلق بممارسة البیع بالخسارة المحظورة بموجب قانون المنافسة الحق الضرر به 
حیث یجب على المدعي , قتصادیة محضة وهي من الأمور الصعبة علیه باعتبارها مسائل ا
.كذلك أن یثبت الخطأ و الضرر و العلاقة السببیة

-371ص،)دراسة مقارنة بالقانون المصري و الفرنسي و الأوروبي ( قانون حمایة المنافسة ومنع الاحتكار ،لینا حسن ذكي1
372.
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.تقدیر التعویضإشكالیة:ثانیا

عندما یتأكد القاضي من توفر الخطأ والضرر و العلاقة السببیة بینهما یلتزم بتقدیر مبلغ 
والحكم بالتعویض یرتبط أساسا بمدى مطابقة التعویض مع الضرر اللاحق لكون ،التعویض

فالحكم بالتعویض الجزافي ،كان فوریا وكافیا من الناحیة المالیةإذاإلایكون فعالا التعویض لا
ولإصلاحقمع الممارسات المرتكبة، إلىیؤدي یخدم مصالح الضحایا وقد لاأو الرمزي لا

القاضي له الخیار بین ،الضرر الناتج عن ممارسة البیع بالخسارة تعسفیا المنافیة للمنافسة
تطبیق قواعد المسؤولیة المدنیة بطریقة كلاسیكیة مما یفرض تناسب دقیق بین التعویض و 

وبین أن یتولى بنفسه معاقبة التصرف المنافي للمنافسة مع الأخذ بعین الاعتبار ،الضرر
جانب إلى،حققته المؤسسة المرتكبة للممارسة من فوائد بناءا على ذلكطأ وكذا ماجسامة الخ

تقدیر التعویض بالاعتماد على السلطات الأخرى الممنوحة إشكالیةذلك یمكن للقاضي مواجهة 
.1له قانونا 

.السلطة الرقابیة للقضاء في مجال المنافسة:الثالثالمطلب 

مجلس المنافسة حیث تم تخویله عدة إنشاءضمان السیر الحسن للسوق استلزم إن
تحفظیة وذلك من أجل إجراءاتوكذا اتخاذ ،توقیع عقوبات،أوامرإصدارسلطات تتنوع بین 

یمكن لوظیفة الضبط التي یقوم بها لكن لا،الأداء الجید لوظیفة الضبط المخولة له قانونا
كانت خاضعة لمبدأ المشروعیة و الرقابة إذاإلاقانونیة و شرعیة مجلس المنافسة أن تكون 

الشرعیة القانونیة و إطاروبالتالي لضمان تأدیة مجلس المنافسة لوظیفته في ،القضائیة
ضمانات قانونیة لحمایة حقوق إیجادكان لابد من ، لمواجهة سلطة العقاب التي یتمتع بها

كان من الطبیعي أن یتولى مهمة رقابة قرارات مجلس وإذاغیر أنه ،الأطراف المعنیة بالقرار

، 2008فبرایر 25الإداریة ، المؤرخ في و المدنیة الإجراءاتالمتضمن . 09-08رقم من قانون 28و 27المادتین أنظر1
.2008ابریل 23الصادرة في 21الجریدة الرسمیة رقم 
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باعتبار الأمر یتعلق بقرارات صادرة عن سلطة ) مجلس الدولة ( الإداريالمنافسة القاضي 
أن المشرع استحدث اختصاص جدید للقاضي العادي في مجال المنافسة إلا،مستقلةإداریة

لیتمتع , ویتعلق الأمر بمنح القاضي العادي ولایة النظر في منازعات قرارات مجلس المنافسة
.1بذلك بصلاحیة الفصل في الطعون المرفوعة أمامه مستعملا سلطاته الطبیعیة كقاضي عادي

.للقاضي العادي برقابة قرارات مجلس المنافسةالاختصاص المستحدث:الأولالفرع 

لجأ المشرع الجزائري للبحث في القانون المقارن عن المناهج التي یتم بها ضبط هذا 
المقدمة من طرف وذلك بنقل الأحكام و الحلول،ما جعله یقتدي بالتجربة الفرنسیةالنشاط م

المشرع الفرنسي بما في ذلك تكریس اختصاص القاضي العادي برقابة قرارات مجلس المنافسة 
.من بینها المتعلقة بممارسة البیع بالخسارة تعسفیا

.تكریس المشرع الجزائري لاختصاص القضاء العادي برقابة قرارات مجلس المنافسة:أولا

الاختصاصذ عن نظیره الفرنسي استثناء منح الأخفيلم یتردد المشرع الجزائري 
لمنازعات قرارات مجلس المنافسة من بینها المتعلقة بممارسة البیع بالخسارة تعسفیا للقاضي 

القانون الجزائري هي فيو الحالة الوحیدة التي نجدها ،الاقتصادیةالعادي هذا لتحقیق الفعالیة 
المستقلة فیعد حق الإداریةا باقي الهیئات قرارات مجلس المنافسة أمفيالتي تخص الطعن 

18نصت علیه المادة الطعون المقدمة ضد قراراتها القمعیة لمجلس الدولة وهذا مافيالنظر 
وبالتالي فالقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة تشكل استثناءا على ،042- 18رقم من القانون 

لتكون من اختصاص مجلس قضاء الإداريالقاعدة العامة حیث تفلت من رقابة القاضي 

51، مرجع سابق، ص النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة،عمورة عیسى1
،یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و الاتصالات الالكترونیة، الجریدة 2018ماي10، المؤرخ في 04- 18القانون رقم  2

.2018ماي 13الصادر في 27الرسمیة عدد 
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المتعلق 03-03من الأمر 36/1المادة ( الفاصل في المواد التجاریةصمةالجزائر العا
).بالمنافسة المعدل و المتمم 

.النظام القانوني الجزائريفيعدم دستوریة عملیة نقل الاختصاص : ثانیا

كان من المنطقي . مستقلة من طرف المشرعإداریةمجلس المنافسة بتكییفه كسلطة إن
مجلس الدولة مثل باقي قرارات السلطة إلىان یعود اختصاص النظر في الطعون ضد قراراته 

.01-98وفقا لأحكام القانون العضوي رقم وذلكالموجودة في الجزائر المستقلةالإداریة

فسة لا سیما المتعلقة بممارسة بالتالي فالمشرع تدخل لنقل اختصاص رقابة قرارات مجلس المنا
البیع بالخسارة تعسفیا منها، من مجلس الدولة الى القاضي العادي، لكن المشكلة في نقل 
الاختصاص تتمثل في كون اختصاص مجلس الدولة تم تحدیده بقانون عضوي، في حین أن 

وب المصادق علیه بمج03/032احالة الاختصاص لمجلس قضاء الجزائر طبقا للأمر رقم 
.1قانون عادي

.السلطات المخولة للغرفة التجاریة مجلس قضاء الجزائر: الفرع الثالث

ان تخویل الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر سلطة النظر في منازعات قرارات 
، مارسات الأخرى المنافیة للمنافسةمجلس المنافسة المتعلقة بممارسة البیع بالخسارة تعسفیا و الم

،2یجعل هذه الأخیرة تنظر في القضیة بصفة ابتدائیة ونهائیة ولیس كدرجة ثانیة للتقاضي 
فالطعن ضد قرارات مجلس المنافسة یجعل الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر تباشر 

،القرار المطعون فیهأماإلغاءوتقرر ،السلطات المخولة لها قانونا عند النظر في هذه الطعون
.أو تأییدهأو تعدیله 

،مرجع سابق،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي( الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري ،محمد الشریف كتو1
.338ص

،أعمال الملتقى الوطني حول في التشریع الجزائريتكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة،لیلى مادیو2
.282-281ص،2007المالي، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و 
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.القرار المطعون فیهإلغاء:أولا

القرار الصادر من مجلس المنافسة لابد علیه من إلغاءحتى یتمكن القضاء العادي من 
الداخلیة للقرار خلال رقابة المشروعیة الخارجیة و مراقبة مدى مشروعیة هذا القرار وذلك من 

دعوى مسؤولیة إدراجلیبقى ،الأخیرةلیتمكن من التصدي لعدم مشروعیة هذه ،محل الطعن
مجلس المنافسة عن قراراته غیر المشروعة ضمن اختصاص الغرفة التجاریة ضرورة حتمیة 

.مبدأ توحید الاختصاص في قضایا المنافسةلإرساء
أنها إلافرغم كون الغرفة التجاریة لمجلس القضاء الجزائر هیئة قضائیة عادیة ،كما سلف ذكره

المتمثلة في رقابة المشروعیة الخارجیة و الإداريتستخدم تقنیات الرقابة التي یستعملها القاضي 
.والداخلیة للقرار

 ان هیئة الطعن المختصة عند مراقبتها للمشروعیة الخارجیة :الخارجیةرقابة المشروعیة
لقرارات مجلس المنافسة تتأكد من أن هذا الأخیر لم یتعدى اختصاصاته ولم یتجاوز 

وكذا , وأنه احترام القواعد الشكلیة المتعلقة بقراراته , صلاحیاته التي خولها له القانون 
.1قوق الدفاع وقواعد المحاكمة العادلة التأكد من عدم مخالفته لمبادئ المواجهة وح

 حیث یبحث القاضي عن مدى تطبیق مجلس المنافسة للقواعد :الداخلیةرقابة المشروعیة
2.الموضوعیة المنصوص علیها في قانون المنافسة

.تعدیل القرار المطعون فیه:ثانیا
من المتعارف علیه أن القاضي العادي یتمتع بسلطات أوسع من تلك المخولة للقاضي 

یتدخل مستعملا اختصاصه الذاتي وإنماالقرار غیر المشروع بإلغاءیكتفيفهو لاالإداري
أما عن تأیید القرار المطعون فیه فهو ،تخفیفا أو تشدیدا وفقا لمقتضیات القضیةالقرار لتعدیل 

.3و الموضوعالإجرائیةنه كلما كان القرار صحیحا من كل جوانبه أمر مفروغ م

ملتقى حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و , الطعن في قرارات مجلس المنافسةإجراءات،لخضاري أعمر1
.269ص،2007ماي 24- 23أیام ،جامعة بجایة،المالي

.282ص،مرجع سابق،المستقلة في التشریع الجزائريتكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط،لیلى مادیو2
3Rachid Zouaimia, les autorités administratives indépendantes et Régulation Economique en
Algérie, édition Houma, Algerie 2005 op.cit.p136.
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قواعد المنافسة و الممارسة التجاریة التي تستهدف جسدها فياتآليكرس المشرع عدة 
على رأس هذه القواعد نجد تلك المتعلقة بحظر ، حمایة الاقتصاد الوطني و عموما المستهلك 

المتعلق بالمنافسة الذي ینص 03-03الأمرمن 12البیع بالخسارة تعسفیا في نص المادة 
یحظر عرض الأسعار او ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین " على ان 

أوالممارسات تهدف أوض مقارنة بتكالیف الإنتاج والتحویل و التسویق اذا كانت هذه العرو 
حیث " مؤسسة او عرقلة احد منتوجاتها من الدخول الى السوق أبعادإلىتؤدي أنیمكن 

حظر المشرع من خلال نص المادة عرض او ممارسة البیع بالخسارة التعسفي الذي یهدف الى 
وخیمة ، حیث تلحق هذه الممارسة عواقب رقلة المؤسسات على مستوى الإنتاجابعاد او ع

للمستهلك و كذلك الاقتصاد الوطني ، هذا ما دفع بالمشرع الى متابعة هذه الممارسة و ذلك 
امام جهاز اداري مكلف بقمعها و الذي یسمى بمجلس المنافسة، وهو هیئة إداریة مستقلة تعتبر 
شبه قضائیة ، حیث خصص المشرع لها مجموعة من الإجراءات القانونیة التي تتعلق و تهتم 

، و تطبیق العقوبات ة و إدانة المتورطین في الممارسةلتحقیق والتحري على مدى قوة الأدلبا
. المقررة لهذه الأخیرة 

هذا لا یمنع من تدخل القضاء في الحد من ممارسة البیع بالخسارة تعسفیا وقمعها، ذلك 
مجلس قانون المنافسة ان وجودأكدعن طریق ابطالها او تعویض المتضررین منها، حیث 

فبالرجوع الى المادة المنافسة،المنافسة لا یلغى دور القاضي العادي في تطبیق قواعد قانون 
متى تضرر من ممارسة منافیة للمنافسة الحرة من قانون المنافسة نجد انه یحق للمستهلك 48

الممارسة،ومتى اللجوء الى القضاء للمطالبة بالتعویض عن الاضرار التي لحقت به من هذه 
.مسؤولیتهمسؤولیة العون الاقتصادي قامت ثبتت

بق ذكره یظهر الدول الفعال لكل من مجلس المنافسة والقضاء في حمایة من خلال ما س
قانون المنافسة طرأت علىالمنافسة من الممارسات، و یظهر ذلك من خلال التعدیلات التي 
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من وجود بعض النقائص في هذا لكن هذا لا یمنع مستجداته،تماشیا مع الواقع الاقتصادي و 
:یليالقانون تتمثل فیما 

 وجوبیة استشارة مجلس ىالغ05-10التعدیل الأخیر لقانون المنافسة بموجب القانون رقم
واسند ذلك الى السلطة التنفیذیة وتحدید الأسعارالمنافسة فیما یتعلق بتحدید هوامش الربح 

وهذا ما أدى الى تقلیص دوره تتراحافي تقدیم اقمجلس المنافسةحیث اقتصر دور،
.مهامهأداء وفعالیته في

 نقص القضایا المرفوعة امام القضاء العادي من طرف المستهلك هذا لنقص ثقافة
إضافة الاقتصادي،الى جانب خوفه من مواجهة العون المنافسة،المستهلك في مجال 

.القضایاالى طول إجراءات التحقیق في هذا النوع من 
 بالرغم من ضرورتها في الحرة،الغاء العقوبة الجزائیة على ممارسات المنافیة للمنافسة

ردع هذه الأخیرة

بل لا بد ان , و عموما لان دور الباحث لا یتوقف عند إثارة الثغرات القانونیة التشریعیة 
:سیتتبع ذلك بحلول بدیلة فإننا نورد الاقتراحات الموالیة

فسة عن قانون الممارسات التجاریة لم یضف شیئا للفعالیة التشریعیة في فصل قانون المنا
و بالتالي جدیر ،مكافحة الممارسات الماسة بالحریة التنافسیة لاسیما البیع بالخسارة منها

ینظمهما في اطار قانون واحد مع العمل على انسجام هذا القانون بالمشرع الجزائري أن
.مع قوانین أخرى كالقانون المدني و قانون العقوبات من اجل تحقیق العدالة 

ممارسة إعادة البیع بالخسارة في قانون یع بالخسارة في قانون المنافسة و ممارسة البتوحید
كممارسة إدراجهمارة لهما و المقر لعقوبة واالحظر أحكامالممارسات التجاریة من جانب 

.واحدة
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و تشجیعه على لمجلس المنافسة لابد من توسیع في صلاحیاته تدخل فعال لضمان
.مع رقمنة إجراءات الاخطارالقیام ببحوث و دراسات في مجال المنافسة ، 

 الفعال و أهمیتها لا بد من ادراج عقوبة جنائیة للممارسات المنافیة للمنافسة الحرة، لدورها
.في قمع هذه الممارسات 

:اما النتائج المتوصل الیها من خلال بحثنا هي كالاتي 
 نقص الثقافة التنافسیة لدى المؤسسات الجزائریة و عدم وعي المستهلك بحقوقه سیؤثر

.الاقتصاديسلبا على التوازن 
 إلا أن أغلبیة المؤسسات المنافسة،بالرغم من بروز مجلس المنافسة كمؤسسة قویة لترقیة

هذا ،تجهل وجوده و مدى أهمیة الدور الذي یلعبه من اجل ضمان احترام قواعد المنافسة
.تعسفیاما یفسر قلة القضایا خاصة في مجال البیع بالخسارة 
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قائمة المراجع 

باللغة العربیة : أولا

الكتب / أ

بن طاورسایمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري و الفرنسي، دار هومة، الجزائر _ 1
2012 .

.2002بوسقیعةأحسن، القانون الجنائي العام، الدیوان الوطني لأشغال التربیة ، الجزائر _ 2

الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومة لطباعة و النشر،  الجزائر تیروسیمحمد، _ 3
،2013.

2012،الجزائر، طبعة، دار الهدى لطباعة و النشرشرواطحسین، شرح قانون المنافسة، بدون_ 4

، الاتفاقیات الدولیةنافسة و ، الاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة الحرة في قوانین المشناف معین فندي_ 5
.2012، الأردن ، دار الثقافة لنشر و التوزیعالطبعة الأولى

، طبعة الأولى ، دار الفكر الجامعيالمنافسة على سلامة المنتج ، التأثیرفتاك علي، حمایة المستهلك و _ 6
2013مصر 

، دار 02- 04و القانون 03- 03للأمرقانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا ،كتو محمد شریف _ 7
، الجزائر ، بدون سنة النشرللطباعة و النشر و التوزیع يبغداد

1997،الجزائر الجامعیة،دیوان المطبوعات الاقتصادي،سلسلة القانون محفوظ،لشعب _ 8

دار الأوروبي،دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي و ومنع الاحتكار،قانون حمایة المنافسة ذكي،لینا حسن _ 9
.2006مصر العربیة،النهضة 

2002محمد فرید العریني ، هاني دویدار ، قانون الاعمال ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، مصر _ 10
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.الجامعیةالرسائل / ب

رسائل الدكتوراه .1

كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة _ 1
-2004جامعة تیزي وزو ، ، كلیة الحقوق ، دكتوراه في القانون العامرسالةبالقانون الفرنسي، 

2005.

ماجستیر المذكرات .2

نیل شهادة ماجستیر في القانون، بدون ذكر مذكرةبساعد علي، تسعیر المرافق العمومیة، _ 1
.2000- 1999التخصص، كلیة الحقوق، الجزائر 

في الماجستیرمذكرة لنیل درجة ،قمع الاتفاقات في قانون المنافسة،تواتي محند شریف_ 2
.2007،بومرداس ،جامعة أمحمد بوقرة،تخصص قانون الأعمال،القانون

نیل مذكرة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن ،الجرائم المتعلقة شفار نبیة،_ 3
شهادة ماجستیر في القانون الخاص ، تخصص علاقات الاعوان الاقتصادیین بالمستهلكین ، 

.2013-2012كلیة الحقوق ، جامعة وهران ، 

نیل شهادة ماجستیر في حقوق، فرع مذكرةالقانون الاجرائي للمنافسة ، عیساوي محمد ،_ 4
.2005تیزي وزو كلیة الحقوق،،الأعمالقانون 

نیل شهادة مذكرةعلال سمیحة ، جرائم البیع في قانوني المنافسة و الممارسات التجاریة ، _ 5
2005-2004ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة ، 

ماجستیر في شهادة، مذكرة نیل مجلس المنافسة تازعاعمورة عیسى، النظام القانوني لمن_ 6
2006، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو القانون
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مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي ، مذكرة نیل شهادة ماجستیر في ، كحال سلمى-7
.2009، جامعة بومرداس ، كلیة الحقوقالحقوق ، تخصص قانون اعمال ، 

إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة الحرة في القانون الجزائري لخضاري أعمر ،_ 8
قوق ، القانون ، تخصص قانون الاعمال ، كلیة الحمذكرة لنیل شهادة ماجستیر في والفرنسي ،

2004، جامعة تیزي وزو

، 03-03الامر و 06-95ن الامر رقم المركز القانوني لمجلس المنافسة بیناصري نبیل ،_ 9
قانون الاعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة ، تخصص قانونمذكرة لنیل شهادة ماجستیر في ال

.2004تیزي وزو ، 

مذكرات الماستر .3
مذكرة نیل شهادة ماستر في ،منازعات المنافسة، جدید كریمة،أودیة بدریة_ 1

2013،جامعة بجایة ،كلیة الحقوق،تخصص قانون أعمال،الحقوق

مذكرة لنیل شهادة ،الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري،أحمد بن حلیمة-2
,2017-2016جامعة المسیلة ،كلیة الحقوق،الماستر تخصص قانون أعمال

شهادة مذكرة لنیل ،دور مجلس المنافسة في ضبط السوق،زیتونیمنال،جحایشة نورة _3
شرادید -20164-2015،جامعة قالمة،كلیة الحقوق،تخصص قانون أعمال،ماستر

مذكرة لنیل شهادة ماستر تخصص ،مجلس المنافسةلإخطارالنظام القانوني ، محمد الحاج
.2016-2015، جامعة ورقلة،كلیة الحقوق،قانون شركات

شهادة لنیل مذكرة تخرج ،جرائم المنافسة و الأسعار،مومن فاطمة الزهراء،عیساویسمیرة_5
.2011-2010،قالمة،كلیة الحقوق،ماستر
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،البیوع المحظورة في قانوني المنافسة و الممارسات التجاریة،لعربي بوعلام،غالم یاسین_ 6
جامعة خمیس ،كلیة الحقوق،أعمالإدارةمذكرة لنیل شهادة ماستر تخصص 

.2014-2015،ملیانة

مذكرة لنیل شهادة ماستر في ،مبدأ حریة الأسعار في التشریع الجزائري،ش عمرانباه_ 5
،2014- 2013،جامعة المسیلة،كلیة الحقوق،تخصص قانون أعمال،القانون

المقالات/ ج

لعور بدرة ،حمایة المنافسة من التعسف في عرض او ممارسة أسعار بیع مخفضة _ 1
مجلة الفكر ، العدد العاشر ، كلیة الحقوق ، جامعة وفقا لقانون المنافسة الجزائري ، نللمستهلكی

.بسكرة

المتعلق بالمنافسة ، 2003یونیو 19المؤرخ في 03-03الأمرمولك بختة، التعلیق على _ 2
.2004لسنة 01المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسة ، العدد 

نادیة، إجراءات التحقیق في مجال الممارسات المقیدة للمنافسة في التشریع الجزائري ، لاكلی_ 3
.2018لسنة 06، العدد 07مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة و الاقتصادیة ، المجلد 

كتو محند شریف ، حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة ، مجلة الإدارة ، عدد _ 4
.2002لسنة 01

بوتوشنت عبد النور ،دور الجمعیات في حمایة المستھلك ،مجلة العلوم القانونیة ، كلیة _ 5

.2008، جوان 12الحقوق ، جامعة عنابة ، العدد 

الملتقیات / د

، اختصاصات مجلس المنافسة ، اعمال الملتقى الوطني حول حریة العویجي عبد االله_ 1
.، جامعة عنابة 2013افریل 04-03یومي المنافسة في القانون الجزائري ، 
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لخضاري أعمر، إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة ، ملتقى حول سلطات الضبط _ 2
.2007،المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي ، جامعة بجایة

ي ، تكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائر مادیو لیلى ،_ 3
حول السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي ، اعمال الملتقى الوطني 

.2007ماي ، كلیة الحقوق، جامعة بجایة 24-23یومي 

النصوص القانونیة / ه

الدساتیر -
،یتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس 06،المؤرخ في 01-16مرسوم الرئاسي رقم -

.2016مارس 07، الصادر في 14الجریدة الرسمیة عدد
:التشریعیةالنصوص -

الجریدة العقوبات،، یتضمن قانون 1966یونیو 08مؤرخ في ،156-66أمر رقم _ 1
.المتممالمعدَل و ،1966یونیو 11الصادر في ،49الرسمیة عدد 

الجریدة الرسمیة المدني،یتضمن القانون ،1975سبتمبر 26مؤرخ في ،58-75أمر رقم _ 2
.المتممو المعدَل ،1975سبتمبر 30، صادر في 78عدد 

، یتعلق بالمنافسة ، الجریدة الرسمیة عدد 1995جانفي 25مؤرخ في ،06-95أمر رقم _ 3
) .ملغى(، 1995فیفري 22، الصادر في 09

الجریدة الرسمیة عدد بالمنافسة،یتعلق ،2003یولیو 19في ، مؤرخ03-03أمر رقم _ 4
.المتممالمعدَل و ،2003یولیو 20الصادر في ،43

، یتعلق بالأسعار، الجریدة الرسمیة عدد 1989جویلیة05، مؤرخ في 12-89قانون رقم _ 5
). ملغى(، 1989لسنة 29
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، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان 23، مؤرخ في 02-04قانون رقم _ 6
.، المعدل والمتمم 2004جوان 27، الصادر في 41یة، الجریدة الرسمیة عدد التجار 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم _ 7
. 2008ابریل 23، صادر في 21الإداریة ، الجریدة الرسمیة عدد 

مع الغش، قلمستهلك و علق بحمایة ایت،2009فبرایر 25، مؤرخ في 03-09قانون رقم _ 8
.2009مارس 08، صادر في 15الجریدة الرسمیة عدد 

، یتعلق 03-03مر یعدل و یتممالأ، 2010اوت 15، مؤرخ في 05-10قانون رقم _ 9
.2010غشت 18، صادر في 46بالمنافسة ، الجریدة الرسمیة عدد 

، 02-04، یعدل و یتمم القانون رقم 2010اوت 15، مؤرخ في 06-10رقمقانون_ 10
.2010غشت 18، الصادر في 46یتعلق بالممارسات التجاریة ، الجریدة الرسمیة عدد 

2018.

:التنظیمیةالنصوص _ 

النظام الداخلي لمجلس د، یحد1996ینایر 19، مؤرخ في 44-96مرسوم الرئاسي رقم _ 1
.1996ینایر 21الصادر في 05الجریدة الرسمیة عدد المنافسة،

، ینظم قانون الصفقات 2015سبتمبر 16، مؤرخ في 247-15مرسوم الرئاسي رقم _ 2
أكتوبر 13الصادر بتاریخ في 50العمومیة وتفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة عدد 

2015.

، یتضمن الإدارة المركزیة لوزارة 1996جوان 16، مؤرخ في 208-94مرسوم تنفیذي رقم _ 3
).ملغى(1996، الصادر بتاریخ جوان 47التجارة، الجریدة الرسمیة عدد 
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، یتضمن تنظیم الإدارة 2002دیسمبر 21، مؤرخ في 454-02مرسوم تنفیذي رقم _ 4
.2002دیسمبر 22، الصادر بتاریخ 85الجریدة الرسمیة عدد التجارة،المركزیة لوزارة 

، یحدد شروط و كیفیات 2006یونیو 18، مؤرخ في 215-06مرسوم تنفیذي رقم _ 5
.2006یونیو 21،الصادر في 41ممارسة البیع بالتخفیض، الجریدة الرسمیة عدد 

، یتضمن تنظیم المصالح 2015جانفي 20مؤرخ في ،09-11مرسوم تنفیذي رقم _ 6
23الصادر في 04الجریدة الرسمیة عدد و عملها ، االخارجیة لوزارة التجارة و صلاحیاته

.2015جانفي 

القرارات_ 

، المشار الیه في 2014اوت 31، الصادر بتاریخ 03/2014قرار مجلس المنافسة رقم 
.2014التقریر السنوي لمجلس المنافسة لسنة 

الوثائق _

یولیو 12في الجلسة العلنیة المنعقدةالسادسة،الفترة التشریعیة ،الجریدة الرسمیة للمناقشات_ 1
.162،عدد ، لسنة الرابعة2010

.2013، لسنة 2النشریة الرسمیة لمجلس المنافسة ، العدد _ 2

:الفرنسیةباللغة / ثانیا

1_ Françoise de kewerdéfossez, Droit commercial ,7
émeEdition,Montchrestien, Paris 2001.
2_ G.ripert et R.robort , traite de droit commercial , tome 1 ,
volume1,18 éme Édition , Libraire général de droit et de jurisprudence ,
paris,2001.
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3_ Michel Pédamon , droit commercial , dalloz , paris, 1994.
4_ ZouaimiaRachid, Droit de la régulation économique,
Beritédition,Algérie 2008.

5_ zouaimiaRachid , Les autorités Administrative indépendantes et
Régulation Economique en Algérie, édition Houma , Algerie, 2005.

:المواقع الالكترونیة: ثالثا
:دلیل البیع بالتخفیض المنشور على موقع وزارة التجارة _1

http//:www.commerce.gov.dz/ar/vente-en-solde.
.مساءًا16على الساعة 2019ماي 15اطلع علیه بتاریخ 

:موقع وزارة التجارة _ 4
http://www.mincommerce.gov

.على الساعة العاشرة الا الربع لیلا2019افریل28اطلع علیه في 



فهرس
المحتويات  



فهرس المحتویات

الصفحةالمحتوى
شكر و تقدیر

الإهداء
01مقدمة

البیع بالخسارة كممارسة مقیدة للمنافسة الحرة:الفصل الأول
.بالخسارة تعسفیاماهیة البیع: المبحث الأول

08.مفهوم البیع بالخسارة تعسفیا: المطلب الأول
08.تعریف البیع بالخسارة تعسفیا: الفرع الأول

09التعریف التشریعي : اولا
10.التعریف الاصطلاحي:ثانیا 

11.أطراف ممارسة البیع بالخسارة تعسفیا: الفرع الثاني
12.البائع كطرف في ممارسة البیع بالخسارة تعسفیا: أولا
12.المستهلك كطرف في ممارسة البیع بالخسارة تعسفیا: ثانیا

13.في عرض أو ممارسة البیع بالخسارةعناصر التعسف : المطلب الثاني
13.الممارسة في صورة عقد بیعظهور :الأولالفرع 

14السعرانخفاض : الفرع الثاني
14.م العقد مع المستهلكابر إ: الفرع الثالث
15.الممارسة ضررا بالمؤسسات المنافسةالحاق: الفرع الرابع

15المؤسسات من السوق إحدىإبعاد : أولا
16عرقلة منتوجات مؤسسة أخرى من الدخول الى السوق : ثانیا

16.یشابههاز الممارسة عما یتمی:الثالثالمطلب 
17.ز التعسف ممارسة البیع بالخسارة عن البیع بالتخفیضیتمی:الأولالفرع 
19.البیع بالخسارةإعادةیز التعسف في ممارسة البیع بالخسارة عن یتم:الثانيالفرع 

.ومقتضیات ضبطهاتحریر السوق بین حریة الأسعار :الثانيالمبحث 
20.المنافسةفي ظل قانون تكریس حریة الأسعار :الأولالمطلب 



20.المنافسةالتدرج في تكریس حریة الأسعار في ظل قانون :الأولالفرع 
21.المتعلق بالمنافسة06-95مبدأ حریة الأسعار في ظل الأمر إقرار: أولا
22.المتعلق بالمنافسة03-03مبدأ حریة الأسعار في ظل الأمر إقرار: ثانیا
23.المتعلق بالمنافسة05-10رقممبدأ حریة الأسعار في ظل القانونإقرار:ثالثا

24.مجال تطبیق مبدأ حریة الأسعار:الثانيالفرع 
25.مجال تطبیق مبدأ حریة الأسعار من حیث الأشخاص:أولا
26.مجال تطبیق مبدأ حریة الأسعار من حیث النشاطات:ثانیا

27.أحكام البیع بالخسارة تعسفیا: الثانيالمطلب 
27.القانونيمجال الحظر :الأولالفرع 

27.اقتصار الحظر القانوني على عقود البیع: أولا
28.اقتصار الحظر القانوني على التعامل مع المستهلك:ثانیا

29.الاستثناءات الواردة على قاعدة الحظر: الفرع الثاني
31.بالخسارةقیام مسؤولیة المؤسسة الممارسة للبیع :المطلب الثالث

31.الخطأركن :الأولالفرع 
32.معیار مقیاس الخطأ: أولا
32.صور الخطأ:ثانیا

33.الضررركن:الفرع الثاني
34.أحد المؤسساتأبعاد:أولا 
35.عرقلة احد المنتوجات من دخول السوق :ثانیا 

36.العلاقة السببیة:الثالثالفرع 
قمع ممارسة البیع بالخسارة تعسفیا: الثانيالفصل 
.فیهاوالسیرالإداریة تحریك الدعوى :الأولالمبحث 

41.مجلس المنافسةإخطار:الأولالمطلب 
42.الأخطارالأشخاص المخولة لهم صلاحیات :الأولالفرع 

42.الوزیر المكلف بالتجارة:أولا
43.الجماعات المحلیة:ثانیا
44.والمالیةالهیئات الاقتصادیة : ثالثا



44).الاقتصادیینالأعوان(المؤسسات :رابعا
44.النقابیةلجمعیات المهنیة و ا:خامسا
45جمعیات المستهلكین: سادسا
45.الاخطار التلقائي من مجلس المنافسة:سابعا 

46.شروط الاخطار وأثاره: الفرع الثاني 
46.الإخطارشروط :أولا
47.خطارآثار الإ:نیاثا

49.التحقیق:الثالثالفرع 
49.المؤهلون بالقیام بالتحقیقالموظفون: أولا
51.التحقیق إجراءات:ثانیا

53.فصل مجلس المنافسة في منازعات المنافسة إجراءات:المطلب الثاني 
54.مداولاتهتنظیم جلسات مجلس المنافسة و :الأولالفرع 

54جلسات مجلس المنافسة : أولا
55.مداولات مجلس المنافسة:ثانیا

56.قرارات الصادرة عن مجلس المنافسة:الثانيالفرع 
57.الوقائیةالتدابیر:أولا
58.القمعیةالتدابیر: ثانیا
58.العقوبات المالیة:ثالثا

59.والطعن فیهاقرارات مجلس المنافسة :الثالثالفرع 
59.قرارات مجلس المنافسة: أولا
60.الطعن في قرارات مجلس المنافسة:ثانیا

المكلفة بالمنافسة الإداریةتداخل الاختصاص بین مجلس المنافسة والمصالح :الثالثالمطلب 
60.على مستوى وزارة التجارة

61.المصالح المركزیة المكلفة بالمنافسة: الفرع الأول
61.مدیریة المنافسة:أولا



62المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش: ثانیا
في 09- 11المصالح الخارجیة لوزارة التجارة بموجب المرسوم التنفیذي رقم :الفرع الثاني 

.المدیریة الولائیة للتجارة وكذا المدیریة الجهویة للتجارة
62

63.المدیریات الولائیة للتجارة:أولا
63.المدیریات الجهویة للتجارة:ثانیا 

.البیع بالخسارة تعسفیااختصاص القضاء في الفصل في منازعات : المبحث الثاني
64.الجزائياضي اختصاص الق: المطلب الأول

65.تجریم البیع بالخسارة طبقا لقانون العقوبات:الأولالفرع 
66.الماديالركن :أولا
66.الركن الشرعي: ثانیا
66.الركن المعنوي:ثالثا

67.عقوبة الجریمة المتعلقة بالبیع بالخسارة:الثانيالفرع 
67.العقوبة الأصلیة:أولا
67.العقوبة التكمیلیة:ثانیا

68.العادياضياختصاص الق:الثانيالمطلب 
68.ممارسة البیع بالخسارة تعسفیاإبطالدعوى :الأولالفرع 

68.مجال تطبیق البطلان:اولا
69.أصحاب الحق في التمسك بالبطلان:ثانیا

71.الأضرار الناجمة عن ممارسة البیع بالخسارة تعسفیادعوى التعویض عن :الثانيالفرع 
71.الضررإشكالیة إثبات:أولا
72.تقدیر التعویضإشكالیة:ثانیا

72.السلطة الرقابیة للقضاء في مجال المنافسة:الثالثالمطلب 
73.الاختصاص المستحدث للقاضي العادي برقابة قرارات مجلس المنافسة:الأولالفرع 

73.تكریس المشرع الجزائري لاختصاص القضاء العادي برقابة قرارات مجلس المنافسة:أولا
74.النظام القانوني الجزائريفيعدم دستوریة عملیة نقل الاختصاص : ثانیا

74.السلطات المخولة للغرفة التجاریة مجلس قضاء الجزائر: الفرع الثالث



75.القرار المطعون فیهإلغاء:أولا
75.تعدیل القرار المطعون فیه:ثانیا

76خاتمة
81قائمة المراجع
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